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سكيكدة – 1955أوت  20جامعة   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

/ قسم العلوم السياسية  قسم الحقوق   

 

القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج  
 المختلط 

. : قانون الأسرةة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصصمذكر   
 

 : اشراف تحت                               )ة(:من تقديم الطالب

 بن عيش أميرة                                د/ قاري علي.      

 أودينة سميرة  

 لجنة المناقشة: 
 الصفة  الرتبة العلمية  الاسم واللقب 
 رئيسا  أستاذ محاضر يوب محمد 
 مشرفا ومقررا  أستاذ محاضر قاري علي
 مناقشا  مساعد أستاذ جدع أمال 

2022  ةدورة جويلي

 



  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

سكيكدة – 1955أوت  20جامعة   

 كلية الحقوق والعلوم السياسية  

 قسم الحقوق / قسم العلوم السياسية 

 

الزواج  القانون الواجب التطبيق على انحلال 
 المختلط 

. : قانون الأسرةمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر تخصص  

 
 : اشراف تحت                               )ة(:من تقديم الطالب

 بن عيش أميرة                                د/ قاري علي.      

 أودينة سميرة  

 لجنة المناقشة: 
 الصفة  الرتبة العلمية  الاسم واللقب 
 رئيسا  أستاذ محاضر يوب محمد 
 مشرفا ومقررا  أستاذ محاضر قاري علي
 مناقشا  مساعد أستاذ   جدع أمال 

 2022  ةدورة جويلي



  

 

 
 
 
 
 
 

 الرحيمبسم الله الرحمن   

 
 
 



  

 

 
 

 

 
 
 

 



  

 

 شكر وتقدير:  

 الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد:

ثمرة الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه 

 الجهد والنجاح بفضله تعالى.

ومن هنا أود التقدم بالشكر والعرفان الى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما 

 نورا لدربي واخوتي.

وبشكر خاص الى الأستاذ الدكتور المشرف قاري علي جزاه الله خيرا، وزميلتي 

 أودينة سميرة.

المناقشة المحترمين، الذين تحملوا عناء كما لا يفوتني أن أشكر أعضاء لجنة 

 قراءة هذا البحث.

 جميعا. 2022والى قسم الحقوق من أساتذة الى زملائي دفعة 

 وأخيرا دعوانا أن نحمد الله رب العالمين ووفقنا الله جميعا.
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        :اهداء

 .الى عائلتي حائطي العظيم الذي أسند عليه ظهري 

كبر الذي يحمل وزن هذا الحائط ويمنعه من الانهيار أمي أساسها الأالى 

 .أبيو

أمينة الى رجلي الصغير ت روحي أخواتي نرجس ماجدة ألاء والى مؤنسا

 برهان الدين.

 .الى من يألف غرابتي حين لا آلفها صديقاتي

 الى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم هذه الورقة.

 يبخل علينا بتشجيعاته، وساعدنا من قريب أو بعيد.الى كل من كان عونا لنا ولم 

 ة.ه السنالي أنا لأنني استطعت تجاوز هذو

 .أميرة
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 اهداء:

ربي لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد 

 على كل حال.

 تحترق لتيسير طريقي ولتحقيق أحلامي.أهدي عزة جهدي الى التي كانت شمعة 

الى من علمتني أن الدنيا كفاح ونظام وأن اليأس عدو الآمال الى مبعث فخري 

 واعتزازي الى أمي الغالية.

الى رمز القوة الذي حملني بين ثنايا كتفيه الى من علمني النجاح والكفاح وعاش 

 حتى يراني كما أتمنى.

 أسأم لقربه وأخاف على بعده أبي حفظه الله.الى الذي لا أقوى على بعده ولا 

 الى زوجي سندي في الحياة كمال والى ابني أبي رسيم.

الى كل اخوتي وأخواتي عدنان ورضوان وماجدة ودلال وليندة وسمية وابتسام والى 

 صديقاتي أميرة ونسرين ورانيا وآية ومنال وحنان وبيسو.

 وملاك.والى الكتاكيت رائد والين وبراء 

 .سميرة
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 قائمة المختصرات: 

 ق: قانون. 

 ق م: القانون المدني. 

 ق أ: قانون الأسرة.

ص: صفحة. 

 

 

 



  

 1  
 

 

 

 

 

 

 

 
 دمةمق

 
 

 



 مقدمة 
 

 9  
 

 مقدمة:
اقليمه القوانين الأجنبية على  بتطبيق  تقبل  الدول لا  ا، لكن نظرا  سابقا كانت 

النقل والاتصال و  نسبة  لتطور وسائل  بذلك  ارتفاع  تقبل  الدول  على  الهجرة أصبحت 
فضلا عن مواطنيها رعايا أجانب،  محيث أن الدول أصبحت تض ،أساس مبدأ العدالة 

مما يؤدي ذلك الى انشاء تصرفات الانسان بطبيعته كائن يحتك بأفراد مجتمعه    ما أنوب
 من أهم هذه التصرفات نجد عقد الزواج. وخلق معاملات بينه وبين غيره، و 

من  على الوجه الشرعي،    مرأة االزواج عقد رضائي يتم بين رجل و   يعتبر عقد
الحفاظ على  تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين و أهدافه  

 .1الأنساب من الاختلاط

يخضعون   لأنهم  الدولة،  نفس  الزواج من  عقد  كان طرفي  اذا  نزاع  يطرح  لا 
الجنسية فهنا    أجنبيأو كلاهما  أن أحد الأطراف    تبيناذا  لسيادة تشريعية واحدة، أما  

يؤدي الى ظهور ما يسمى بالزواج المختلط، حيث لا يمكن الفصل في منازعات الزواج  
القاضي الى تطبيق قواعد الاسناد الوطنية التي هي عبارة  المختلط الا من خلال لجوء 

عن قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني هدفها ارشاد القاضي الى القانون المختص  
ة من عنصرين  وطنية المشتملة على عنصر أجنبي، و تتركب هذه القاعدعلى المسائل ال

هي عبارة عن مجموعة من المسائل المتشابهة و المتقاربة وضعها هما الفئة المسندة و 
ط هذه الفئة بضابط خاص يدعى ضابط المشرع نظرا لكثرة المسائل القانونية، ثم رب

بها المشرع بين الفئة المسندة    ربطالاسناد لتحديد القانون المختص، لذا فهو أداة   
 . 2القانون المسند اليهو 

ان مشاكل قد تؤدي  في مقابل ذلك قد تعتري العلاقة الزوجية في بعض الأحيو 
بين الدول  الأعراف  الثقافات والحضارات والعادات و ذلك بسبب اختلاف  الى انحلالها و 

 
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم  1984جوان   09، المؤرخ في  11-84قانون رقم من ال 04المادة 1

   .2005_02_ 27، بتاريخ  15 ، الجريدة الرسمية، العدد2005فبراير  27، المؤرخ في 02-05رقم  بالأمر 
 . 2020_01_07، تاريخ الاطلاع:  www.joradp.dzمنشور في الموقع الالكتروني

والتوزيع،  ، دار هومة للنشر01 الجزء القوانين(،  )تنازع، الجزائري  الخاص   الدولي القانونأعراب بلقاسم،  2

 . 68،  67، ص 2011الجزائر، 

http://www.joradp.dz/
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مشكلة  خاصة    ،1لتنازع القوانين بهذا أصبح انحلال الزواج المختلط الحقل الخصب  و 
الواجب   القانون  القاضيتحديد  على  يجب  اذ  النزاع،  محل  المسألة  لحكم   التطبيق 

غير  تطبيقه لتحقيق العدالة القانونية،  المفاضلة بين القانون الأجنبي والقانون الوطني و 
لى ذلك أنه قد تعترضه صعوبات في تطبيق القانون الأجنبي اذا أشارت قواعد الاسناد ا

 . عدد التشريعات في البلد الواحدتعدد أو انعدام الجنسية أو حالة تكحالة 

الانفصال الجسماني مسائل تطرح إشكالات  قد يرتب انحلال الزواج المختلط و 
انحلال   موضوع  أن  ذلك  عليها،  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  في  خاصة  عديدة 

ظامه من  يختلف في نو الرابطة الزوجية لا يحكمها قانون واحد في معظم التشريعات  
ي بعضها  فنجد  للدولة لأخرى،  و خضعها  الزواج  انحلال  يحكم  الذي  الانفصال  قانون 

 خرجها عن نطاق هاته القاعدة. فنجده يأما البعض الآخر  ،سمانيالج

في طريقه لتطبيق القانون الأجنبي كما أشارت قاعدة الاسناد قد يتبين    القاضيو 
الأسس الجوهرية في في مضمونه مع المبادئ الأساسية و هذا القانون يتعارض    له أن

على القانون المختص بواسطة  تحايلوا  قانون دولته، أو قد يتضح له أن الأطراف قد  
 الغش نحو القانون، الأمر الذي يلزمه باستبعاد هذا الأخير.

 أهمية الموضوع: أولا: 
 موضوع انحلال الزواج المختلط موضوع خصب لتنازع القوانين. ✓
 مناقشةواضيع التي هي بحاجة الى دراسة و يعتبر موضوع انحلال الزواج من الم  ✓

صعيد العلاقات الدولية    المشاكل التي يثيرها على  أنوتحليل نظرا لأهميته خاصة و 
 متنوعة.متعددة و 

تأثره بعوامل  ل الجسماني بفكرة النظام العام و الانفصايرتبط موضوع انحلال الزواج و  ✓
 محيطة تختلف من مجتمع لآخر. 

 
  القانون   ضوء  على  )دراسة  إشكالية تنازع القوانينسباب الإدارية لانحلال الزواج والأ، جندولي  فاطمة الزهراء1

،  2021_04،  01  جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، العدد ،  المتوسطي  الحوار  مجلة المقارنة،    والقوانين  الجزائري

 . 2022_02_18تاريخ الاطلاع:  ، www.asjp.cerist.dzالموقع الالكتروني، منشور في 664ص

http://www.asjp.cerist.dz/
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 الإشكالية: ثانيا: 
العنصر  جية المشتملة على  الرابطة الزو انحلال  القانون الذي يحكم    نطاق   ما هو  ✓

 ؟ الأجنبي

 يندرج تحت هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية يمكن اجمالها في الآتي: و 

انحلال الزواج  الذي يحكم    نطاق القانون   ما هي صور انحلال الزواج؟ وما هو  ✓
 ؟ المختلط

التي والصعوبات  ما هي الحلول التي وضعها المشرع الجزائري للتصدي للعوائق    ✓
 ؟المختصالأجنبي للقانون تواجه القاضي أثناء تطبيقه 

 أسباب اختيار الموضوع: ثالثا:  
  دوافع ذاتية في دراسة هذا الموضوع كونه موضوع من المسائلميول شخصية و  ✓

 البحث.التي تستحق الاهتمام بالدراسة و 
القوانين  ✓ تنازع  الجزائري لحل مشكلة  المشرع  اتبعها  التي  الحلول  تتبع  الرغبة في 

 المتعلقة بانحلال الزواج. 
 أهداف الدراسة:   رابعا:
عرف على قواعد الاسناد المتعلقة بانحلال الزواج المختلط لتحديد مجال كل منها الت ✓

 الدولي الخاص. في القانون 
هذه   ✓ تفعيل  بصدد  وهو  القاضي  تواجه  التي  والعوائق  الصعوبات  على  الوقوف 

 القواعد.
توضيح نطاق القانون المختص بانحلال الزواج المختلط و دوره في حكم المسائل   ✓

 المترتبة عليه. 
التوصل الى الحالات التي يستبعد فيها القاضي تطبيق القانون الأجنبي بالرغم من   ✓

 ه بحكم انحلال الزواج المختلط. اختصاص
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 الدراسات السابقة: : خامسا
ستعنا في اعداد البحث العلمي على بعض الدراسات السابقة منها مذكرة انحلال  ا 

 الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص للطالبة جندولي فاطمة الزهراء. 

 : صعوبات البحث: سادسا
تتمثل في   الدراسة  أثناء اعداد هذه  التي واجهتنا  قلة هناك بعص الصعوبات 

ليست بلد أن الجزائر  ل انحلال الزواج المختلط خصوصا و الاجتهاد القضائي في مسائ
 مقارنة ببعض الدول الأخرى. بشكل كبير جانبمستقبل للأ

 المنهج المتبع: :  سابعا
 : التحليلي المنهجو الوصفي ان طبيعة الدراسة تقتضي الجمع بين المنهج 

موضوع شامل لعناصر  الوصفي من خلال وصف    حيث اعتمدنا على المنهج ✓
 . انحلال الزواج المختلط 

والأحكام والقرارات ذلك من خلال تحليل نصوص القوانين  التحليلي و المنهج  و  ✓
 انحلال الزواج المختلط. بشأن موضوع آراء الفقهاء القضائية و 

 الخطة المقترحة: :  ثامنا
: الأول الفصلاقتضت منهجية البحث الى تقسيمه الى فصلين حيث خصصنا 

بنطاق القانون عنون  : فالثاني   الفصلأما  ،  الذي يحكم انحلال الزواج المختلطالقانون  
 . الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط وحالات استبعاده

 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:   
ضابط الاسناد الذي يحكم  

صور انحلال الزواج 
 المختلط 
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 :الفصل الأول 

 : ي يحكم صور انحلال الزواج المختلطذضابط الاسناد ال   
رادية او غير اعديدة منها طرق  أسباب  و طرق  ن ينتهي بلعقد الزواج أ  يمكن

من قبل الزوج  ادة المنفردة  بالإر الثانية فتتمثل في الطلاق    ق ر ما الطأ و ،  1طبيعية كالوفاة
  ما أمقابل مبلغ مالي و و بتراضي الطرفان كما أجاز القانون للزوجة مخالعة نفسها  أ

ا جاءت  وهذا مذا توافرت أسبابه  إفي حالات معينة بناء على طلب الزوجة  بالتطليق  
  ، "  و الوفاةتنحل الرابطة الزوجية بالطلاق أ" :ىحيث نصت علق أ من  47المادة به 

في  ما  اما  و  مقرر  الغر هو  و الشرائع  ببية  الجسماني  المعروف  التفريق أالانفصال  و 
 . البدني

أ  ان بوفاة  الزواج  الزوجين  انحلال  القوانينحد  تنازع  إشكالية  يثير  فأي  لا   ،
ي الميراث من تركة لة حق الطرف الموجود فلا يثير الا مسأخر،  الزوجين مات قبل الآ

يسري على الميراث  "  :نهعلى أق م  من    16المادة  حيث نصت    ،2الطرف المتوفي
و  أ  و الموصيد بعد الموت قانون جنسية الهالك أسائر التصرفات التي تنفوالوصية و 

الأخرى لانتهاء الزواج    ن الأسبابفي حين أ،  "3من صدر منه التصرف وقت موته 
 .4ر نزاعات كثيرة خاصة في الزواج المختلط نفصال الجسماني تثيالاو كالطلاق  

يتوجب على القاضي تحديد القانون الذي يخضع له انحلال الزواج من خلال  
 24الى    09من  المادة  اللجوء الى قواعد الاسناد التي حصرها المشرع الجزائري في  

 هذه القواعد لا تحل النزاع انما توجه القاضي الى القانون الواجب التطبيق  ،ق ممن 

 
 . 828، ص2008ضة العربية، القاهرة،دار نه، للقوانينصول في التنازع الدولي الأأحمد عبد الكريم سلامة، 1
 . 829ص ،نفس المرجع 2
، المتضمن القانون المدني،  1975_09_26الموافق ل  1395ن رمضا20المؤرخ في  58-75مر رقم  الأ 3

.منشور في الموقع 1975_09_30، الصادرة في  78المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 

 . 2022_01_07، تاريخ الاطلاع: www.joradp.dzالالكتروني
بين   دراسة مقارنة) القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط، فاطمة بوخاري وربيعة حزاب،  4

،  02أحمد بن بلة، المجلد  1نسانية، جامعة وهران المجلة الجزائرية للدراسات الإ، (لمقارنالتشريع الجزائري وا

  تاريخ، www.asjp.cerist.dz، منشور في الموقع الالكتروني60، ص2020_12، 02العدد 

 . 2022_01_20الاطلاع:

http://www.joradp.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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جنبي من خلال اتباع مراحل إجرائية أولها التكييف  أعلى العلاقة المشتملة على طرف  
 1الذي يبين الى أي فئة ينتمي هذا النزاع 

    .منه 092المادة  لة التكييف فيص المشرع المدني الجزائري على مسأقد نو 

تخصيص سنحاول  الزواج    الأول(  )المبحث  ولهذا  انحلال  صور  لدراسة 
القانون الذي يحكم صور  فسنخصصه للحديث عن    الثاني(،   )المبحثما  أ  ، المختلط

 .ات التي تعترض تطبيق هذا القانون الصعوبو  انحلال الزواج المختلط 

 

 

 
أبحاث المجلة العربية في  ، دراسات وت انحلال الزواج المختلطشكالامعالجة التشريع الجزائري لإسلمى غنام، 1

،  03، العدد  12بن يوسف بن خدة، مخبر قانون الأسرة، المجلد  1العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر  

، تاريخ الاطلاع  www.asjp.cerist.dzالموقع الالكتروني ، منشور في67، ص2020جويليا_

15_03_2022 . 
يلي: "يكون القانون الجزائري هو المرجع في تكييف  من القانون المدني الجزائري على ما  09تنص المادة 2

 الواجب تطبيقه".العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين لمعرفة القانون 

http://www.asjp.cerist.dz/
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 المبحث الأول:

 : ختلطمانحلال الزواج الصور 
ى استحالة في بعض الأحيان قد تتخلل العلاقة الزوجية مشاكل قد تؤدي بها ال

جزائري بإمكانية فك  من بينها المشرع القرت مختلف التشريعات و من هذا أاستمراريتها و 
رادة الإو ذلك عن طريق مجموعة من الصور محددة في الطلاق سواء بهذه العلاقة  

دون الحصول  و التطليق بطلب من الزوجة و   اما بالتراضي بين الزوجينالمنفردة للزوج و 
الخلع  و   قضائي يقضي بفك الرابطة الزوجية،على موافقة زوجها من خلال صدور حكم  

ا مقابل عوض مالي تدفعه  مخالعة نفسهكد عليه المشرع الجزائري فيجوز للزوجة  الذي أ
انما يؤدي الى تعطيل    ماني الذي لا ينتهي به الزواج،جسالانفصال ال  خيراأو لزوجها،  

تمر الى  الذي قد يتحول الى  طلاق اذا اسالمعيشة المشتركة بين الزوجين و  و توقيف أ
 .مدة معينة يحددها القاضي

المبحث لدراسة   والخلع    الأول(،  المطلب)التطليق  الطلاق و سنتطرق في هذا 
 . الثاني()المطلب صال الجسماني الانفو 
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  المطلب الأول:  

 التطليق: الطلاق و انحلال عقد الزواج ب
التشريعات   غالبية  بيد و أجمعت  الطلاق  أن  على  الجزائري  المشرع  بينها  من 

ة وتواجده ضرورة تحقق الثبات  الله تعالى جعله قواما على المرأ الرجل وحده ذلك أن  
و  الزوجية،والاستقرار  العلاقة  للزوجة  و   استمرارية  التطليق  حق  أقرت  ذلك  نظير  في 

من خلال اللجوء الى القضاء وطلب التفريق وحدها دون الحصول على موافقة الزوج  
الجز إ الأسرة  قانون  عليها  نص  التي  الأسباب  توفرت  الموضوعان  و   ائري، ذا  هذان 

المطلب حيث سنخصص دراسة الطلاق في    نسيكونا )الفرع  محل دراستنا في هذا 
 . )الفرع الثاني( التطليق في  و الأول( 

 :الطلاق الفرع الأول:
صوره حيث ذكر م يعرف المشرع الجزائري الطلاق وانما اكتفى ببيان طرقه و ل

: "يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي  ق أمن  48في المادة 
من هذا   54و  53لمادتين الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في ا

قد استعمل المشرع الجزائري كلمة حل التي تشمل صور انحلال الزواج أو  و القانون"، 
 .1ة المنفردة أو التراضي أو بواسطة الحكم القضائيرادالطلاق سواء بالإ صور

رادة الإيرى الدكتور علي علي سليمان أن المشرع الجزائري لا يقبل الطلاق بو 
المنفردة حتى لا يتعسف الزوج في استعمال هذا الحق، من ثم قيد الطلاق بأن يكون 

 .2ذه الرخصة أمام المحكمة حتى يتحقق القاضي من القيود الواردة على استعمال ه

الفصل  و  في  الطلاق  على  التونسي  القانون  الأحوال    31نص  مجلة  من 
 يحكم بالطلاق  :يلي الشخصية التونسية حيث جاء فيه ما

 
، ديوان  03، الطبعة 01  الجزء، )الزواج والطلاق( سرة الجزائريالوجيز في شرح قانون الأالعربي بلحاج،   1

 . 208، ص2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
الجامعية،  ، ديوان المطبوعات 03، الطبعة مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائريعلي علي سليمان،  2

 . 75، ص 2005الجزائر، 
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 بتراضي الزوجين. .1
 على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر. بناء  .2
 بناء على رغبة الزوج انشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به. .3

المعنوي الناجم عن و   الزوجين بتعويض عن الضرر المادييقضى لمن تضرر من  و 
 .1الثالثة أعلاه ... نية و الطلاق في الحالتين المبينتين في الفقرتين الثا

رادة المنفردة للزوج  سواء بالإنه وضع حد للحياة الزوجية  بأ  يمكن تعريف الطلاق
الطلاق  : "صادق  علي  الأستاذ الدكتور هشامو كما عرفه  أ  ،بين الزوجينو بالتراضي  أ

 . "2انقضاء اداري للزواج 

 : رادة المنفردةالطلاق بالإ  :أولا
و  بعلم الزوجة أواء  سرادته المنفردة  ة الزوجية بإالطلاق هو انهاء الزوج للعلاق

يحل عقد الزواج الذي يتم بإرادة "  : ق أمن    48المادة  حيث جاء في نص  بدون علمها،  
الطلاق لا يثبت الا بحكم   نمن نفس القانون بأ  49ر في المادة  نه قر كما أ  ، "...الزوج  
لا يثبت الطلاق الا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها  "  :اذ نص على  ،3قضائي 

 .شهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى أن تتجاوز مدته ثلاثة ون أالقاضي د

لات الصلح يوقعه  نتائج محاو القاضي تحرير محضر يبين مساعي و   يتعين على
 الطرفين.مع كاتب الضبط و 

 . "حكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامةتسجل أ

 
، المتضمن مجلة القانون الدولي الخاص التونسية، منشور في  1998الصادر في نوفمبر  97_98القانون رقم 1

 . 2022_05_03تاريخ الاطلاع:   www.wrcati.cawtar.orgالموقع الالكتروني
  ،2003المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ارد دروس في التنازع الدولي للقوانين، ي صادق، لهشام ع2

 . 282ص
 . 213ص العربي، المرجع السابق، لحاج ب3

http://www.wrcati.cawtar.org/
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ة  صيل للزوج دون الزوجيث جعلته حق أحخذت به الشريعة الإسلامية  وهذا ما أ
كذا قوله  و   "1فطلقوهن لعدتهن"  :قوله تعالىن الكريم  دليل مشروعية الطلاق في القرآو 

 ."2و تفرضوا لهن فريضةا لم تمسوهن ألا جناح عليكم ان طلقتم النساء م" :تعالى

 .3عض الشرائع الأخرى كاليهوديةب خذت بالطلاققد أو 

 : الطلاق بالتراضي :ثانيا
أ انهاء  بهذه الصورة  باتفاق  يقصد  الزوجية  الرابطة  بقناعتهما  الطرفين و و فك 

فيعتبر الطلاق بالتراضي حالة من حالات   4و خصامنزاع أالكاملة في حالة حدوث  
جزائري في المادة عدم استحقاق الزوجة المطلقة للتعويض وقد نص عليه المشرع ال

بالتالي و   ،"و بتراضي الزوجينبإرادة الزوج أ  الذي يتميحل عقد الزواج  "  : ق أ  من  48
تهما الزوجية الا  نفا حيا ن يستألطلاق بالتراضي لا يمكن للزوجين أفي حال الحكم با
أي جهة قضائية تفصل بالرجوع بعد الطلاق بالتراضي دون   منهو   ،5بموجب عقد جديد 
 .6ت في تطبيق القانون تكون قد أخطأ وجود عقد جديد

 : التطليق  :الفرع الثاني
مركز الزوجة  غلب التشريعات بين مركز الزوج و كذا أ ساوى المشرع الجزائري و 

ة حق التقدم الى القضاء  منح كذلك للزوجنح للزوج حق الطلاق للزوج وحده،  فكما م
عليه سندرس تعريف التطليق ضرار بها و بطلب من أجل تطليقها من زوجها في حالة الأ

 )ثانيا(. ثم أسبابه  )أولا(

 
 . 01سورة الطلاق، الآية 1
 . 236الآية سورة البقرة، 2
 . 830ص أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق،3
، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات  التطليق أثر قانون الأسرة فيها على حماية الأبناءأحكام الطلاق وهشام ذبيح،  4

، منشور في  227، ص2018، مارس09  ، العدد 01 القانونية والسياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، المجلد 

 . 2022_02_07، تاريخ الاطلاع: www.asjp.cerist.dzع الالكترونيموقال
 . 213_212بق، صبلحاج العربي، المرجع السا5
، مجلة التراث،  دور الاجتهاد القضائي في حل بعض إشكالات الطلاق في التشريع الجزائريمحمد قسمية،  6

،  www.asjp.cerist.dzمنشور في الموقع الالكتروني .237لصفحة ا، 2016، 24جامعة المسيلة، العدد 

 2022_03_10تاريخ الاطلاع: 

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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 : تعريف التطليق :أولا
علي الأستاذ الدكتور هشام  قد عرفه  بر التطليق صورة من صور الطلاق و يعت
 . "1لانقضاء الذي يستلزم تدخل القضاءا" :نهصادق بأ

لكن بشرط صدور حكم من طرف  ،  نه إمكانية حل الرابطة الزوجيةأ  معنى ذلكو 
لها   خول  التي  الزوجة  ترفع من طرف  دعوى  على  بناء  المختصة  القضائية  الجهة 

 .2المشرع هذا الحق دون الحصول على موافقة الزوج 

بموجب مام القضاء و بإرادة الزوجة الا أن تنفك  لهذه الرابطة أعليه لا يمكن  و 
 دعوى قضائية. 

 . نما اكتفى بذكر أسبابه القانونيةايق و ما المشرع الجزائري فلم يعرف التطلأ

سباب  كما خص الزوجة بأ  ،مشرع المغربي حق التطليق للزوجينعطى القد أ و 
 .4سرة المغربيةالأمن مدونة 98مادة حسب ما نصت عليه ال3التطليق

ة  الزوجية بناء على ارادتها المنفرد نه منح الزوجة فك الرابطة  يمكن تعريفه بأ و 
حدود  و  المادة  في  في  ورد  الأ  53ما  قانون  الجزائري من  على ضرر  تأ  سرة  سيسا 

 . 5يتم بحكم قضائي و ضرر معتبر شرعا و عليه قانونا أمنصوص 

المجلس الأعلى قرار   من   :جاء فيه  1984_12_ 03بتاريخ  وقد صدر عن 
ن  أنه لا يجوز للقاضي ألطلاق هو حق للرجل صاحب العصمة و ن االمقرر شرعا أ

للمرأ ما ا، أ يحل محله في إصداره مرها للقاضي أ  ة المتضررة وترفعلتطليق فهو حق 
 

 . 282هشام علي صادق، المرجع السابق، ص1
في   مذكرة لنيل شهادة الماجستير  مقارنة(، )دراسة وانحلاله  بالزواج المتعلقة التنازع قواعد ، دربة مينأ2

 . 46ص ، 2008_2007القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 
كلية  ، مجلة الاجتهاد القضائي،طار تنازع القوانينالواجب التطبيق على التطليق في إ القانون صلوح المكي،3

،  2018_09_30، 17العدد الجزائر،  1أحمد بن بلة وهران  جامعة الإنسانية والعلوم الإسلامية،  العلوم

 . 2022_04_17، تاريخ الاطلاع:  www.asjp.cerist.dzالموقع الالكتروني منشور في .223ص
المتمم بالقانون ، المتضمن مدونة الأسرة المغربية، المعدل و2004_02_ 03، المؤرخ في 70_03القانون رقم 4

،  2010_07_26الصادرة في   ،5859، الجريدة الرسمية، العدد  2010_07_16المؤرخ في  08_09قم ر 

،  2022_01_29تاريخ الاطلاع: ،www.cour-constitutionnelle.maمنشور في الموقع الالكتروني

 . 32ص
 . 273بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 5

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.cour-constitutionnelle.ma/
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و  يطلقها  ثمالذي  المبدأ  من  هذا  يخالف  بما  القضاء  لأيع  فان  الشريعة د خرقا  حكام 
 . 1ةالإسلامي

 : أسباب التطليق :ثانيا
 ن المشرع نص على التطليق في المادة بالرجوع الى قانون الأسرة الجزائري نجد أ

بالطلاق   دناه يحل عقد الزواج أ 49مع مراعاة أحكام المادة "  :منه حيث جاء فيها 48
ة في حدود ما ورد في و بطلب من الزوجالذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أ

 ."من هذا القانون  54و 53المادة 

ة حصرا تفرقة من زوجها متى توفرت الأسباب الواردأي يجوز للزوجة طلب ال
ن ز للزوجة أسرة الجزائري حيث نصت على ما يلي يجو من قانون الأ  53في المادة  

 :طلب التطليق للأسباب التاليةت

مع  عساره وقت الزواج،  م تكن عالمة بإمالالانفاق بعد صدور الحكم بوجوبه،  عدم    .1
 .من هذا القانون  2_ 80_79_78مراعاة المواد 

 .دون تحقيق الهدف من دون زواجالعيوب التي تحول   .2
 . رشهالهجر في المضجع فوق أربعة أ  .3
تستحيل معها مواصلة  و  سرة،ف الأفيها مساس بشر الحكم على الزوج عن جريمة   .4

 . لحياة الزوجيةالعشرة وا 
 .لا نفقةو الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر   .5

 

 
، المجلة  50263ملف رقم ، 1984_12_03خ على، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريالمجلس الأ1

ريخ الاطلاع:  ، تاwww.droit.mjustice.dz، منشور في الموقع الالكتروني86، ص89القضائية، العدد 

22_03_2022 . 
ذاء والكسوة والعلاج، والسكن أو تشمل النفقة الغ :يلي ما الجزائري سرةمن قانون الأ  78جاء في المادة 2

 العادة. ا يعتبر من الضروريات في العرف ومأجرته، و
قبل مضي سنة من  لا يراجع تقديره ي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ويراعي القاض 79لمادة ا

 الحكم. 
للقاضي ان يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة  تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى و 80المادة 

 قبل رفع الدعوى.

http://www.droit.mjustice.dz/
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 .أعلاه 081 حكام الواردة في المادةمخالفة الأ  .6
 . ارتكاب فاحشة مبينة  .7
 .الشقاق المستمر بين الزوجين .8
 . شروط المتفق عليها في عقد الزواجمخالفة ال .9

 معتبر شرعا. كل ضرر  .10

  11_84دة السابقة في ظل القانون  مقارنة مع الما  والجديد في المادة المعدلة،
ذلك ان    و بالأحرى هما سببين،أسباب أخرى لطلب التطليق، أ  03اف  ضن المشرع أأ

وهذه   11_84من قانون    سابقا،  06اة ضمنيا في نص الفقرة  محتو كانت    10الفقرة  
 :2الأسباب هي 

 .الشقاق المستمر بين الزوجين  .1
 . شروط المتفق عليها في عقد الزواج مخالفة ال  .2
 .كل ضرر معتبر شرعا  .3

لة هل يمكن للزوجة طلب التطليق قبل  في بعض الأحيان مسأن تثار  يمكن أو 
ة طلب التطليق  للزوجنه لا يجوز  د القضائي قد فصل في هذا الشأن بأالدخول فالاجتها

ئية  بالتالي لا يمكن للجهات القضاو   ،3بسبب وجيهذا كانت من وليها و  إالا  ، قبل الدخول
ة سواء على مستوى الدرجة الأولى منه أي جهة قضائيقبول هذا النوع من الدعاوى و 

 
يلي يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة   سرة الجزائري مامن قانون الأ  08جاء في المادة 1

 نية العدل. د المبرر الشرعي وتوفرت شروط وسلامية متى وجالإ
ن يقدم طلب الترخيص بالزواج  التي يقبل على الزواج بها وأة زوج اخبار الزوجة السابقة والمرأيجب على ال 

   الى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية. 
رر الشرعي وقدرته  ة ان يرخص بالزواج الجديد، إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبيمكن لرئيس المحكم
 الشروط الضرورية للحياة الزوجية.  على توفير العدل و

مذكرة  ، الجزائري سرة الأ قانون في المستجدة  حكامالأ ضوء على الزوجية  الرابطة انحلالصالح حسيني،  2

وم القانونية، تخصص أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تخرج لنيل شهادة الماجستير في العل
    . 23، ص2015_2014 الوادي، –جامعة الشهيد حمه لخضر 

 . 236محمد قسمية، المقال السابق، ص3
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ل يعتبر  حقية الزوجة في طلب التطليق قبل الدخو ذا فصلت بأو درجة الاستئناف إأ
 . 1خرق للقواعد الشرعية هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،  2006، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، وتطبيقا وفقها نصا الأسرة قانوننبيل صقر،  1

 . 193ص
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 : المطلب الثاني  

 : الانفصال الجسمانيو   الخلع 
ة المنفردة للزوج  درافي الإسلام يقتصر على الطلاق بالإان انتهاء عقد الزواج  

قد يكون باتفاق الطرفين واما بحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة  و 
حكامه المادة  أقد يكون بالخلع الذي نظمت  و   ،ق أمن    53وفق ما جاءت به المادة  

القانون   54 نفس  حياة  ،  من  في  كبيرة  أهمية  يد المرأ فللخلع  في  وسيلة  يعتبر  فهو  ة 
لكنه لا يكون بسبب أي ضرر من طرف الزوج لها انما الزوجة لفك الرابطة الزوجية  

 بمجرد بغضها له.

لة التفريق البدني  ابقا هناك مسأالى جانب صور انحلال الزواج التي ذكرت س
ع الغربية دون الشرائع  هو نظام معروف في الشرائيعرف بالانفصال الجسماني و  و ماأ

قد أراد بذلك و   2005لسنة  لق م  لعند تعديله  قد استحدثه المشرع الجزائري  العربية و 
المحافظة على مختلف المصالح الخاصة ذات البعد الدولي استجابة للتحولات التي  

 . 1جتمع الجزائري في مختلف المجالاتعرفها الم

عليو  يستوجب  في  لهذا  الخلع  دراسة  الأولنا  الانمسأو   ()الفرع  فصال  لة 
 (. )الفرع الثانيالجسماني في 

 الخلع: الفرع الأول: 
من    54قد تنتهي الرابطة الزوجية عن طريق الخلع الذي نصت علية المادة  

(  أولا بالتالي يستوجب علينا دراسة الخلع من خلال تعريفه )القانون المدني الجزائري و 
 (. ثانيا ثم ذكر شروطه ) 

 

 
 كاديميةالأ المجلةعلى الانفصال الجسماني والتبني، إشكالية القانون الواجب التطبيق كمال آيت منصور، 1

  .144. ص2010 ،02ر الهدى، العدد دا  كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،، القانوني للبحث

 . 2022_01_30، تاريخ الاطلاع: www.asjp.cerist.dzمنشور في الموقع الالكتروني

http://www.asjp.cerist.dz/
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 : تعريف الخلع :أولا
مر  م بالأالمتمق أ المعدل و من    54نص المشرع الجزائري على الخلع في المادة  

حيث  قد أضاف عبارة "دون موافقة الزوج".  و   2005_ 02_27المؤرخ في    02_05
  الع نفسها من زوجها بمقابل مالي، ن تخيجوز للزوجة دون موافقة زوجها أ" :اجاء فيه

المالي للخلع يحكم القاضي بما لا وإ المقابل  يتجاوز قيمة   ذا لم يتفق الزوجان على 
 . "صدور الحكمصداق المثل وقت 

ائري لم يتطرق الى تعريف  ن المشرع الجز تنج من نص المادة السابقة الذكر أنس
ن الخلع  لكن نجد جل الفقهاء مجتمعين على أ ،وقوعهكيفية انما اكتفى بتحديد الخلع و 

معناه فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة مقابل عوض مالي تدفعه لزوجها بشرط مفارقتها 
 . 1له

المالي يتدخل القاضي لتحديد    يحصل اتفاق بين الزوجين حول المقابلذا لم  وإ
  ها القاضي في لا يتجاوز صداق المثل في الفترة الزمنية التي يحكم فيلع على أبدل الخ
 .2الدعوى 

الطلاق  "  :الىالدليل على مشروعيته قوله تعن الكريم و الخلع مشروع في القرآو 
لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا تسريح بإحسان و ك بمعروف أو مسامرتان فإ

لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ا حدود الله فان خفتم ألا يقيمالا أن يخافا أ
 . "3ولئك هم الظالمون عد حدود الله فأمن يتبه تلك حدود الله فلا تعتدوها و  افتدت

نه لا حرج على الزوجة فيما تدفعه لزوجها ية الكريمة نجد أمن خلال تفسير الآ
عقب و ن الطلاق تحصل به الرجعة مرتان  أن ذكر الله تعالى  فبعد أ  منه، مقابل طلاقها  

الزوجة  حسان ذر الله أن أروف واما تسريح بإكل مرة اما امساك بمع خذ المال من 
 

لقانون،  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ا، الاجتهاد القضائيالخلع بين أحكام تشريع الأسرة وسليم سعدي، 1

   . 20، ص2013 العقود والمسؤولية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،فرع 
ة للدراسات العلمية  مجلة طبن، طبيعة الخلع بين الشرع والقانونراضية عيمور وأحمد محمد الحسن الفكي،  2

، منشور في الموقع 371، ص2021_12_16، 03لأغواط، العدد االأكاديمية، جامعة 

 . 2022_01_19، تاريخ الاطلاع:  www.asjp.cerist.dzالالكتروني
 . 229سورة البقرة، الآية 3

http://www.asjp.cerist.dz/
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الله   وجان عدم إقامة حدودذا خشي الز م ثم استثنى من ذلك حالة واحدة وهي إمحر 
 بينهما. 

 الخلع:  شروط  :ثانيا
هذا الحق في الخلع الذي منحه المشرع الجزائري للزوجة دون زوجها ليس مطلقا  
انما تقع عليه شروط يجب توافرها لكي يحكم القاضي بحل هذه الرابطة الزوجية عن 

 : طريق الخلع يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي
كذا توفر عقد زواج جنبي و الخلع على رجل أية صحيحة فلا يقع  قيام رابطة زوج  .1

 .1ذا كانت الرابطة الزوجية فاسدةإ صحيح فلا يقع الخلع
من زوج يصح طلاقه وهو الذي توافرت فيه الأهلية، فلا يصح من  الخلع  أن يقع  .2

 صغير أو مجنون أو محجور عليه. 
بالردة ولا في أن تكون الزوجة محلا للطلاق، فلا يصح للزوج أن يخالع زوجته   .3

 النكاح الفاسد.
ن يكون الخلع في مقابل عوض تدفعه المقابل المالي أو ما يسمى ببدل الخلع أي أ  .4

 .2ا تريد الخلاص من الحياة الزوجيةالزوجة لزوجه

الزوج    ما بخصوصأ فلم يشترط عليه المشرع على الخلع  الموافقة من طرف 
 . ق أ من 54المادة  ذلك حسبالجزائري و 

ة الزوج على لة موافقعن طريق الخلع مسأقد تنجم عن فك الرابطة الزوجية  و 
من    54بدليل المادة  مر،  جتهاد القضائي فصل في هذا الأفالا  مبلغ الخلع من عدمه،

فهذا    ن زوجها على مال دون تحديد نوعه،ن تخلع نفسها مأ  التي تسمح للزوجةق أ  
و الى تدخل الطرفين أقدره فهذا يرجع الى اتفاق  ما نوع المال و أ  لع،العام للخ  المبدأ

 . 3يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل  لاالقضاء على أ

 
 . 379راضية عيمور وأحمد محمد الحسن الفكي، المقال السابق، ص1
 المقال، نفس ص. نفس 2
 . 88ص محمد قسمية، المقال السابق،3
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 : الانفصال الجسماني  :الفرع الثاني
نحل الا بدية لا تأن رابطة الزواج رابطة أ  الكاثوليكيةترى الطوائف المسيحية و 

صورة أخرى لفك الرابطة    عرفت بعض الدول الغربية في أنظمتها القانونية  حيث  ،بالوفاة
تم الى جانب صور فك الرابطة الزوجية التي    لا وهي الانفصال الجسمانيوجية، أالز 

تستقي  هو أو سابقا  ذكرها   التي  العربية  حكامها من  أمر غير معروف لدى الأنظمة 
الا )لهذا سنتحدث عن    سلاميةالشريعة  الجسماني  الانفصال  فكرة  ثم  أولا مضمون   )

 ( ثانياالتطليق )يزه عن الطلاق و تمي

 : مضمون فكرة الانفصال الجسماني :أولا
الجزائري    تدارك  الجسماني  مسأالمشرع  الانفصال  تلة  م  عديله  عند  لسنة  للق 

معناه التفريق و   ،حرصا منه على حماية المصالح الخاصة ذات البعد الدولي،  2005
تب على ذلك انقضاء ن يتر انفصال حياتهما المشتركة دون أو   المعيشة بين الزوجينفي  

 . 2همن  299المادة    قد ذكر المشرع الفرنسي الانفصال الجسماني فيو   ،1رابطة الزوجية 

تبي متى  القضاء  بها  يحكم  ن له فمقتضى الانفصال الجسماني مباعدة مادية 
إبقاء الرابطة الزوجية قائمة  ،3استحالة العشرة بين الزوجين حيث تعتبر مرحلة    ،مع 

و  تخاذ القرار المناسب اما بالصلح أام في مساعدة الزوجين في اختيار و مؤقتة تساه
و  ذلك  التطليق  الأ  حكامأ  يتناقض معكل  العلاقة قانون  تنتج  اذ  حقوقا    سرة  الزوجية 

ية التي تنحل الرابطة الزوجيبقى الالتزام بها قائما طوال استمرار  و   ،4واجبات متبادلة و 
 .5و بالطلاق بالوفاة أ

 
 .  282علي صادق، المرجع السابق، صهشام  1

2 Art 299 du code civil français : la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais 
elle met fin au devoir de cohabitation, voir le site internet : www.legifrance.gouv.fr, 
page91.   :2022_04_29تاريخ الاطلاع.   

 .  64بوخاري ربيعة حزاب، المقال السابق، صفاطمة 3
 .  67سلمى غنام، المقال السابق، ص4
 . 144ل آيت منصور، المقال السابق، صماك5

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ي الى حل الرابطة الزوجية بصفة نهائية عن طريق قد يؤدي الانفصال الجسمانو 
ي العودة الى ما كانا عليه أيترتب عنه العودة الى المعيشة المشتركة  القضاء كما قد  

 . 1الزوجية بالتالي الحفاظ على العلاقةو من قبل فترة التفريق الجسماني 

غير   النظام  هذا  في  ان  أمعروف  تستمد  التي  من  الدول  الشريعة حكامها 
و  بينها  الإسلامية  الأمن  الجزائري قانون  الغربية او   ، سرة  الدول  في  معروف  هو  نما 

حيث تعتبره  الشرائع الأخرى التي تقر بعدم حل الرابطة الزوجية الا عن طريق الوفاة  و 
 . 2ن تنتهي نهائيا بالوفاة خي الرابطة الزوجية الى أالاجراء الوحيد لترا

في فرنسا يحكم القاضي بالطلاق نتيجة انتهاء العيش المشترك بين الزوجين 
شير بالطلاق في حالة الانقطاع النهائي  أصلا عن بعضهما مدة سنتين قبل التاللذين انف

 .3للرابطة الزوجية 

ما في القانون البريطاني فيعتبر الانفصال المستمر لمدة خمس سنوات مبررا  أ
 . 4للطلاق النهائي بحكم من المحكمة 

من أ الإسلامية  الشريعة  به  جاءت  حسبما  بالطلاق  فتسمح  العربية  الدول  ما 
 . 5بين الزوجين  عن طريق الطلاق بالتراضي ولزوج أطلاق بإرادة منفردة ل

 : التطليقتمييز الانفصال عن الطلاق و  :ثانيا
و  اختلافات  اهناك  بين  و فوارق  والطلاق  الجسماني  يتوجب   التطليقلانفصال 

 :علينا ذكرها

 

 
 . 144كمال آيت منصور، المقال السابق، ص1
 . 65المقال السابق، صفاطمة بوخاري وربيعة حزاب، 2
، الطبعة  مادة التنازع( ، مركز الأجانب ،الموطن  ،)الجنسية أصول القانون الدولي الخاص محمد كمال فهمي، 3

 . 547، ص2006، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  01
الدكتوراه في  دة رسالة لنيل شها لطلاق )دراسة مقارنة(ازع القوانين في مسائل الزواج وا تنيوسف مسعودي، 4

 . 206، ص2012_2011القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،
   . 47ص، السابق مرجعأمين دربة، ال 5
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 : تمييز الانفصال الجسماني عن الطلاق .1
الانفصال ما  الى حل الرابطة الزوجية حتما أحتما  دي  الطلاق هو أسلوب يؤ 

ا يتمثل في تعطيل الحياة  انمو   1الجسماني فلا يؤدي مباشرة الى حل الرابطة الزوجية
من الزوجين  لا يستطيع أي  منية مع إبقاء عقد الزواج قائم و المشتركة بين الزوجين لفترة ز 

العودة لمزاولة الحياة المشتركة  و   بالصلحاما  الانفصال    ينقضيابرام عقد زواج جديد و 
 . 2حد الزوجين وفاة أبو أاما ينقضي بالتفرقة قبل الانفصال و  عليه الوضع كما كان

المنفردة عن الانفصال الجسماني أن الأول يمكن    رادةكما يختلف الطلاق بالإ
ما الثاني لا يقع انحلال الزواج عن طريقه الا  أن يقع بدون رفع دعوى أمام القضاء أ

نهاء الزواج انهاء حكميا يتم بناء على لإهو طريق  ف  ،3من خلال رفع دعوى قضائية 
 .4حكم القاضي

 : تمييز الانفصال الجسماني عن التطليق .2
ان حل الرابطة الزوجية في حالة التطليق لا يكون الا بناء على حكم قضائي  

ذا  وى قضائية مرفوعة من قبل الزوجة إصادر عن المحكمة المختصة عن طريق دع
هنا يشترك رار في الحياة الزوجية مستحيلا و القانونية التي تجعل الاستمتوفرت الأسباب  

دعوى  ذا رفعت  ع انحلال الزواج الا إالتطليق مع الانفصال الجسماني في عدم وقو 
 حد الزوجين. قضائية من طرف أ

ما   محالة الى حل الرابطة الزوجية أما من ناحية الاختلاف فالتطليق يؤدي لا أ
كما قد يؤدي الى استئناف   قد يؤدي الى حل الرابطة الزوجية،ف  الانفصال الجسماني

 . الحياة الزوجية

 
، مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني إشكالات خضوع الانفصال الجسماني لضابط الجنسيةنصيرة تواتي، 1

، كلية الحقوق والعلوم  2014_04_24و 23ال الأحوال الشخصية، يومي بعنوان تنازع القوانين في مج

، منشور في الموقع  160السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص

 . 2022_03_14، تاريخ الاطلاع: www.bejaiadroit.netالالكتروني
 .  205يوسف مسعودي، المرجع السابق، ص2
 . 162نصيرة تواتي، المرجع السابق، ص3
 . 831أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص4

http://www.bejaiadroit.net/
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 : المبحث الثاني

 انحلال الزواج المختلط:  الجنسية كضابط اسناد يحكم  
ج المختلط  اختلفت التشريعات في تحديد ضابط الاسناد الذي يحكم انحلال الزوا

من بين هذه  خضعها لضابط الجنسية و منها من أالموطن و   خضعها لضابطفمنها من أ
خضع انحلال الزواج الى قانون جنسية الزوج  ريعات نجد القانون الجزائري فقد أالتش

ن  لكن هذا الضابط يمكن أ،  ق ممن    02فقرة    12دة  حسب الماوقت رفع الدعوى  
خا إتعترضه صعوبات  رفع  صة  وقت  منعدمها  أو  الجنسية  متعدد  الشخص  كان  ذا 

 .لطوائف الدينيةو اته الى دولة تتعدد فيها الشرائع أي بجنسيو ينتمالدعوى أ

لذا سنتعرض في هذا المبحث لدراسة القانون الذي يحكم صور انحلال الزواج  
 . )المطلب الثاني(  ثم صعوبات تطبيق ضابط الاسناد في  )المطلب الأول(المختلط في  
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  :المطلب الأول 

 :المختلط لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى خضوع انحلال الزواج 
انون جنسية الزوج خضع المشرع الجزائري انحلال الزواج الى قكقاعدة عامة أ

الدعوى  رفع  رابطإ  الأول(  الفرع)  وقت  بانحلال  النزاع  تعلق  أحد  ذا  يكون  زوجية  ة 
أورده المشرع    ( الثاني  الفرع)  لكن قد ترد على هذه القاعدة استثناء  جنبيا،عناصرها أ

ا كان  ذفي تطبيق القانون الجزائري وحده إ يتمثل منه  ق م من  13الجزائري في المادة 
 جزائري الجنسية وقت رفع الدعوى. حد الطرفانأ

 : العامة مضمون القاعدة :الفرع الأول 
من   التشريعات  من  الو ت هناك  القانون  تحديد  في  الجنسية  بضابط  اجب أخذ 

حيث المشرع الجزائري    مثال ذلك انحلال الزواج والانفصال الجسماني و التطبيق على  
دعوى القانون جنسية الزوج وقت رفع  انحلال الزواج المختلط ل  كقاعدة عامةخضع  أ
هناك من القوانين الأخرى من تأخذ و ق م  من    02فقرة    12دة  هذا ما ورد في الماو 

(  أولا )في القانون الجزائري    القانون الذي يؤخذ بهبضابط الموطن مما يدفعنا الى دراسة  
 (. ثانياثم في التشريعات المقارنة )

 : في القانون الجزائري  :أولا
تعديل   مسأ  2005قبل  على  الجزائري  المشرع  ينص  انحلم  الزواج  لة  لال 

و  الجسماني  اسنبالانفصال  ضابط  بوضع  بالطلاق  اكتفى  الزواج  انحلال  يحكم  اد 
يسري على  "  : قبل التعديل علىق م    من   02فقرة    12نصت المادة  التطليق حيث  و 

الدعوى  وقت رفع  الزوج  اليه  ينتمي  الذي  الوطني  القانون  الزواج  بعد أ   ،"انحلال  ما 
المسأالتعديل فقد تفطن ال الجزائري الى هذه    02فقرة    12صبحت المادة  لة فأمشرع 

الانفصال الجسماني القانون الوطني الذي  ويسري على انحلال الزواج و "  :تنص على
 . " ينتمي اليه الزوج وقت رفع الدعوى 
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خذ بضابط الجنسية  أن المشرع الجزائري أ  نستنتج من خلال تحليلنا لنص المادة
سنده ل الزواج ذو العنصر الأجنبي فقد أفي تحديد القانون الواجب التطبيق على انحلا

الدعو  وقت رفع  الزوج  قانون جنسية  أى  الى  الا  التعديل  يعتمد  نه  فرغم  ضابط  ظل 
 .1رفع الدعوى  جنسية الزوج عند

خضاعه انحلال الزواج الى قانون جنسية الزوج  مشرع الجزائري بإقد سوى الو 
و وقت رفع   الزواج  بين صور انحلال  قانون موحد و أالدعوى  الى  قانون  خضعها  هو 

معظم    الانفصال الجسماني بخلاف التمييز بين الطلاق والتطليق و   جنسية الزوج دون 
 .2التشريعات العربية الأخرى 

لقد تعرض ضابط الجنسية الذي اعتمد عليه المشرع الجزائري في تحديد القانون و 
ن اخضاع انحلال الزواج  حيث أل الزواج المختلط لعدة انتقادات،  الذي يحكم انحلا

من قيمة  نقاص  جنسية الزوج وقت رفع الدعوى فيه إالانفصال الجسماني الى قانون  و 
فقد تتزوج الزوجة تحت ظل قانون لا يسمح بالطلاق ثم   ظلم لها،الزوجة واجحاف و 

يتجنس الزوج بجنسية دولة أخرى يسمح قانونها بحل الرابطة الزوجية ثم يرفع دعوى  
ن حكم له بفك الزوجة بقرار القاضي بأ  فتتفاجأ  ،3طلاق طبقا لقانون جنسيته الجديدة 

 الرابطة الزوجية. 

انحلال الزواج الى قانون ن يترتب على تطبيق هذه القاعدة خضوع  يمكن أبل و 
 . 4و غير متوقع بالنسبة للزوجينألوف غير مأ

ست مختلف مركزها فقد كر تيار هذا الضابط بكرامة الزوجة و قد يمس اخهذا و 
ة ومن بينها المرأ لعالم مبدأ المساواة بين الرجل و في أغلب دساتير االدولية و المواثيق  

 
   .666الزهراء جندولي، المقال السابق، صفاطمة 1
، مجلة دفاتر  القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين المقارنةتنازع أمين دربة، 2

، منشور في  244، ص2011، جانفي04 السياسة والقانون، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، العدد

 . 2022_02_05، تاريخ الاطلاع: www.asjp.cerist.dzالالكتروني موقعال
 . 76لي علي سليمان، المرجع السابق، صع3
الفكر  ، دار 02 الطبعة القانون(،نين )دراسة مناقشة بين الشريعة وتنازع القوان، صلاح الدين جمال الدي4

 . 253، ص2007،  سكندريةالجامعي، الإ 

http://www.asjp.cerist.dz/
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. حيث لتكريس المساواة 20201_12_30في    37ئري بموجب المادة  الدستور الجزا
، أو قانون ر قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بين الزوجين كان من الأرجح اختيا

 ذا كان ذلك موجود. ، إ2و الموطن المشترك بين الزوجينالمشتركة أ جنسية الزوجين

التطليق  و   كذلك عندما وحد المشرع الجزائري القانون الذي يطبق على الطلاق
ن المشرع  رادة المنفردة للزوج حيث أق بالإنكر الطلا فيكون قد أالانفصال الجسماني  و 

الانفصال  يسري على انحلال الزواج و " :على 2فقرة  12الجزائري لما نص في المادة 
ن معنى ذلك أو   "،لزوج وقت رفع الدعوى الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي اليه ا

ال  يخضع  الجزائري  و القانون  المحكمة  من  لحكم  الزوج  طلاق  بإرادة  الطلاق  يقبل  لا 
 . 3كما تقضي بذلك الشريعة الإسلاميةالمنفردة 

ن تثار عند لة التنازع المتحرك التي يمكن أشكقد تفادى المشرع الجزائري مو 
ن نص على  ن خلال اعتماده المعيار الزمني بأالانفصال الجسماني مانحلال الزواج و 

 . 4انون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى ق

 : ي القوانين المقارنةف :ثانيا
خلاف   منعلى  التشريعات  من  هناك  الجزائري  المشرع  به  نص  خذت  أ  ما 

ل  امثكثر من ضابط الجنسية  على أساس أن ضابط الموطن محايد أبضابط الموطن  
الانفصال الجسماني الى قانون  ضعت الطلاق و خحيث أنجلوسكسونية  الدول الأذلك  

للزوجين   المشترك  الموطن  الغالب  في  هو  الذي  الدول  القاضي  بعض  عكس  على 
 . 5ال الشخصية لقانون جنسية الأشخاص الأخرى التي أسندت مسائل الأحو 

 
ولهم الحق في حماية متساوية، ولا يمكن   المواطنين سواسية أمام القانون،من الدستور الجزائري كل  37لمادة ا1

أو الراي أو أي شرط أو ظرف آخر، شخصي أو  و الجنس  ز يعود سببه الى المولد أو العرق، أي تمييأن يتذرع بأ
 . 2020_06_02تاريخ الاطلاع:   ، www.joradp.dzر في الموقع الالكترونيمنشو ،12اجتماعي.ص

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة    محاضرات قواعد الاسناد في الأحوال الشخصية،آمنة أمحمدي بوزينة،  2

الشلف،   الموقع الالكتروني198، ص2020_2019حسيبة بن بوعلي،    ، www.univ-chlef.dz، منشور في 

 . 2022_03_11تاريخ الاطلاع: 
   . 75علي علي سليمان، المرجع السابق، ص3
 . 181، المرجع السابق، الصفحة (تنازع القوانين) القانون الدولي الخاص الجزائريبلقاسم، أعراب 4
 . 48أمين دربة، المرجع السابق، ص5

http://www.joradp.dz/
http://www.univ-chlef.dz/
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المشرع التونسي مثال ذلك  و   ،خضعها الى قانون جنسية الزوجينأ  هناك منو 
جين المشتركة وقت رفع الدعوى الزواج الى قانون جنسية الزو خضع انحلال مسائل  فقد أ

الا فقانون بقانون الموطن المشترك للزوجين و خذ ذا لم تكن هناك جنسية مشتركة فيأوإ
 .1القاضي المختص بالدعوى 

المادة   نصت  الق  49فقد  مجلة  أمن  على  التونسية  الخاص  الدولي   : نهانون 
و " الدعوى التفريق الجسدي  الطلاق  إقامة  المشترك عند  القانون الشخصي    ، ينظمهما 
خر مقر مشترك للزوجين ان  يكون القانون المنطبق هو قانون آ  عند اختلاف الجنسيةو 

 . "2الا فتطبق المحكمة قانونهاوجد و 

او  لاهاي  اتفاقية  عليه  اعتمدت  ما  بتاريخ  هذا  فقد    1902_06_12لمبرمة 
قانون القاضي في جين و نسية الزو ج لى قانون  الانفصال الجسماني اخضعت الطلاق و أ
فقد جاء في    ،3اذا كان جائزا في القانونين معا  ن واحد بحيث لا يحكم بالطلاق الاآ

لا يحكم بالتطليق الا اذا توافرت أسبابه المبررة له طبقا "  :من اتفاقية لاهاي  02المادة  
مر  س الأكذلك نفو   لدعوى،مامها القانون المحكمة المرفوعة أ وجين و لقانون جنسية الز 

المادة  وأ   ،"بالنسبة لدعوى الانفصال من الاتفاقية الطلاق و  084خضعت في نص 
في حالة اذا لم يكن    خر جنسية مشتركة بين الزوجينالى قانون آالانفصال الجسماني  

 .  5الزوجان من جنسية واحدة

 ي الى القانون الفرنس الانفصال الجسماني  و   خضع الطلاقأما المشرع الفرنسي فأ

 
 . 73المقال السابق، ص بيعة حزاب،ر بوخاري و فاطمة 1
 . 04لي الخاص التونسية، المصدر السابق، صمجلة القانون الدو2
 .  74المقال السابق، صفاطمة بوخاري، وربيعة حزاب، 3

4  C .f. convention du 12 juin 1902 pour régler les conflits de loi et de juridictions en 
matière de divorce et de séparations de corps,  art 08 qui dispose : si les époux n’ont 
pas la meme nationalité, leur dernière législation commune devra pour l’application 
des articles précédents, etre considérée comme leur nationalité, voir le site internet : 
www.hcch.net. 2022_05_18تاريخ الاطلاع:    

 .  48أمين دربة، المرجع السابق، ص 5

http://www.hcch.net/
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هذا لزوجان هو فرنسا و و موطن كلا اأذا كان كلا الزوجان يتمتعان بالجنسية الفرنسية  إ
 .1من التقنين المدني الفرنسي  309المادة  ما جاء في

الانفصال الجسماني مشرع المصري فقد فرق بين الطلاق والتطليق و لبالنسبة لو 
الانفصال  ا التطليق و مأ،  2النطق به الزوج وقت إعلانه و   الى قانون دولة خضع الطلاق  أف

هذا ما نصت عليه  ون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى و خضعه الى قانالجسماني فأ
ينتمي    ما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التيأ"  :حيث جاء فيها  02فقرة    13المادة  

التطليق ويسري على  الزوج وقت الطلاق  ينتمي  و   اليها  التي  الدولة  قانون  الانفصال 
 ."3اليها الزوج وقت رفع الدعوى 

ال تقدير جنسية  في  المصري  المدني  المشرع  اعتد  للطلاق  حيث  بالنسبة  زوج 
 . 4الانفصال بوقت رفع الدعوى طليق و بالنسبة للتبوقت وقوعه و 

الزواج  أو  انتهاء  العراقي  المشرع  وقت  الدولي  خضع  الزوج  قانون جنسية  الى 
خذ بقانون جنسية  الزوجية بإرادة الزوج المنفردة وأوقوع الطلاق متى تم انتهاء الرابطة  

 . 5و بالانفصال لتطليق أذا ما تم باإالزوج لكن وقت رفع الدعوى 

 

 
1 Art 309 du code civil  français : le divorce et la séparation de corps sont régit par la 
loi française : 
Lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité Français,   
Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire Français,  
lorsque aucune loi étrangère ne se reconnait compétence alors que les tribunaux 
français sont compétents pour connaitre du divorce ou de la séparation de corps. 
Voir le site internet www.legifrance.gouv.fr, page93,  :2022_04_29تاريخ الاطلاع  

 . 834ع السابق، صأحمد عبد الكريم سلامة، المرج2
، منشور في الموقع الالكتروني  02، ص1948الصادر سنة   131م رقالقانون المدني المصري، 3

www.wipo.int :2022_01_03، تاريخ الاطلاع. 
 . 282هشام علي صادق، المرجع السابق، ص4
، مقال، مجلة جامعة تكريت للحقوق، كلية الحقوق، جامعة تكريت،  الزواج الدوليأزهار محمود لهمود، 5

، منشور في الموقع  416، ص2020،  01الجزء ، 01، العدد 05دين، العراق، المجلد صلاح ال

 2022_02_27تاريخ الاطلاع:  www.iasj.netالالكتروني

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.wipo.int/
http://www.iasj.net/
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انحلال الزواج المختلط لقانون  على قاعدة خضوع  الاستثناء   :الفرع الثاني
 : جنسية الزوج وقت رفع الدعوى 

المادة   التي وردت في نص  العامة  القاعدة  التي ق م و من    02فقرة    12ان 
الانفصال الجسماني القانون الوطني للزوج  يسري على انحلال الزواج و "  :نهقضت بأ

من    13ي المادة  هي قاعدة ليست مطلقة انما ورد عليها استثناء ف  "وقت رفع الدعوى 
القانون   القنفس  تطبيق  في  أيتمثل  يكون  أن  بشرط  لكن  الجزائري  الزوجان  انون  حد 

ا الزواج و يحمل الجنسية  ابرام عقد  العامة  لجزائرية وقت  القاعدة  يتم استبعاد  بالتالي 
ينا التطرق الى تطبيق السابقة الذكر و بالتالي ارتأ  12  من المادة  02الواردة في الفقرة  

 (. ثانيا( ثم الانتقادات الموجهة لهذا الاستثناء )أولاالقانون الجزائري )

 :تطبيق القانون الجزائري  :أولا
يلي  13المادة  نصت   ما  على  الجزائري  المدني  القانون  أإ"  :من  كان  حد  ذا 

يسري القانون الجزائري وحده الا فيما يخص أهلية اج الزوجين جزائريا وقت انعقاد الزو 
 . "الزواج 

حد الزوجين جزائري الجنسية وقت انعقاد ذا كان أنه إأ  يتضح من نص المادة
الذ هو  الجزائري  القانون  فان  و الزواج  الزواج  انحلال  على  وحده  يطبق  الانفصال  ي 

و وقت  وقت رفع الدعوى أ  والطلاق أ  بغض النظر عن جنسية الزوج وقتالجسماني  
كان  و   ،يظل الطرف الأجنبي خاضعا لقانونهالا فيما يخص أهلية الزواج ف  ،1الانفصال

الطرف  الهدف من وراء تغليب المشرع الجزائري لضابط الجنسية الجزائرية هو حماية  
 . 2المصلحة الوطنيةالوطني و 

 
، الجزء  تنازع الاختصاص القضائي الدوليين(الدولي الخاص )تنازع القوانين و القانونعز الدين عبد الله، 1

 . 318، ص1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 09، الطبعة 02
يمية  مجلة الأكادال، من القانون المدني الجزائري 13دراسة تحليلية ناقدة لنص المادة عبد الكريم موكه،  2

منشور  . 163ص ، 2016، 02، العدد  14الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، المجلد  للبحث القانوني، كلية

 . 2022_05_20تاريخ الاطلاع:  www.asjp.cerist.dz في الموقع الالكتروني

http://www.asjp.cerist.dz/
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القضاء الجزائري  مام  فلو رفعت دعوى طلاق أو تطليق او انفصال لأجنبيان أ
جزائري الجنسية  حد طرفا العلاقة  ذا كان أ ق أما إفان قانون جنسيتهما هو الذي يطب

بق بصرف النظر عن جنسية  وقت انعقاد الزواج فان القانون الجزائري هو الذي يط
 و وقت صدور الحكم. نظر عن جنسيتهما وقت رفع الدعوى أصرف الوبخر الزوج الآ

المحكمة العليا في القضية    الاستثناء نجد القرار الصادر عنمن تطبيقات هذا  و 
.ع( جاء فيه   ش( ضد )ب  في قضية )ق.  1993_06_23بتاريخ    (91144رقم )

من  أ أنه  ترفع  الزوجية  مسكن  الى  العودة  أو  الطلاق  دعاوى  انه  قانونا  مام المقرر 
لإقامة في بلد  ما في حالة اأ  في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية،المحكمة التي يقع  

نتمي اليه الزوج وقت رفع  اجنبي فيسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ي
فانه    رفي النزاع يقيمان في بلد اجنبي،ن طلما كان الثابت في قضية الحال أو   الدعوى،

و  التخلي  يمكن  القضاة لا  لصالح  بين جزائري  القائم  النزاع  في  الفصل  الامتناع عن 
لق بعدم اختصاص القضاء  جابة قضاة الموضوع على الدفع المتعبإ  نو أالأجانب،  
 .1يكونوا قد أعطوا تعليلا كافيا لقرارهم مما يستوجب رفض الطعن  الجزائري، 

  1998_ 02_17فمثلا جاء بتاريخ  على ذلك قرارات المحكمة العليا، كدو قد أ
قانون الدولة التي  نه يسري  ا أنه من المقرر شرعج ر( أ  ف( ضد )ف.   في قضية )ي. 

ثار التي يرتبها عقد الزواج فيما يعود  الزوج وقت انعقاد الزواج على الآ  ينتمي اليها
نتمي اليه الزوج  منها الى المال و يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ي

ل  نه يسري القانون الجزائري وحده في الأحواو من المقرر أيضا أ  وقت رفع الدعوى،
حد الزوجين جزائريا وقت انعقاد اذا كان أ  12و    11ها في المادتين  المنصوص علي

ن يعد  ين المبدأيو من ثم فان القضاء بخلاف هذ زواج الا فيما يخص أهلية الزواج، ال
ن المحكمة لما قضت بتطبيق القانون و لما كان ثابتا في قضية الحال أ  مخالفة للقانون،

لية المتعلقة بالطلاق بين زوجة جزائرية و زوج إيطالي بدلا  الإيطالي على القضية الحا

 
، مجلة المحكمة  91144ملف رقم  ، 1993_06_23بتاريخ  المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار 1

تاريخ   ، www.droit.mjustice.dz. منشور في الموقع الالكتروني 63ص ،1999، الجزائر،01العليا، العدد 

 . 2022_03_14الاطلاع: 

http://www.droit.mjustice.dz/
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صلية منها ية الأصل لم يثبت نزع جنسيتها الأمن القانون الجزائري لكون الزوجة جزائر 
 .1خطئوا في تطبيقه سية الإيطالية خالفوا القانون و أرسميا بعد حصولها على الجن

أ و  الاستثناء  بهذا  أخذت  المشرع غلب  قد  بينها  من  نجد  العربية  التشريعات 
حد  ذا كان أن المدني المصري ما يلي إمن القانو   14المصري حيث جاء في المادة  

 . 2الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري وحده

 : الانتقادات الموجهة لهذا الاستثناء :ثانيا
القانون الجزائري وحده    المتمثل في سريانو   13الوارد في المادة  الاستثناء  ان  

انعقاد الزواج    وقتالجنسية  جزائري  حد الطرفان  ذا كان أإعلى انحلال الزواج المختلط  
 :من عدة انتقادات متمثلة فيلم يسلم 

انون جنسية  ن يبقى محكوما بقمن ثمة وجب أليس أثر من آثار الزواج و   الطلاقان   ✓
ون الجديد هو الذي  فان القانحتى لو غير الزوج جنسيته    ، 3الزوج وقت رفع الدعوى 

 .4ا الأخير لم تعد للزوج أي صلة به ن هذليس القانون القديم لأيجب أن يطبق و 
فان القاضي   جنبي عند ابرام عقد الزواج،زوج أالنه إذا كانت الزوجة جزائرية و كما أ ✓

من    02فقرة    12سيطبق القانون الجزائري على خلاف ما نص عليه في المادة  
  13القانون المدني لهذا فان الترجيح الذي قام به المشرع الجزائري في نص المادة  

 .5من القانون المدني لا يمكن اعتباره موضوعيا بالمعنى القانوني 

 
، دار هومة، الجزائر،  ص معلقا عليهاجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاالطيب زروتي،  1

 .  119،120، ص2014
 . 02القانون المدني المصري، المصدر السابق، ص2
   .212يوسف مسعودي، المرجع السابق، ص3
 ،مطبعة الفسيلة ، 02الطبعة  (،ع القوانينتناز، )القانون الدولي الخاص الجزائريالطيب زروتي،  4

 . 182، ص2008الجزائر، 
تنازع بعنوان وطني الملتقى ، مداخلة مقدمة ال ى المن القانون المدني 13دراسة نص المادة  بلال عثماني، 5

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد  2014_04_24و 23قوانين في مجال الأحوال الشخصية، يومي ال

، تاريخ الاطلاع:  www.bejaiadroit.net، منشور في الموقع الالكتروني178الرحمان ميرة بجاية، ص

14_03_2022 . 

 

http://www.bejaiadroit.net/
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صلية على زوجين تنازلوا عن جنسيتهم الأنه لا يمكن تطبيق القانون الجزائري  كما أ ✓
 تجنسوا بالجنسية الجزائرية بعد الزواج. و 
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 : المطلب الثاني  

 : صعوبات تطبيق ضابط الاسناد 
خضع مسالة نجد أن المشرع الجزائري قد أبالرجوع الى قواعد الاسناد الجزائرية 

لك يكون قد ذفهو بون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى،  انحلال الزواج المختلط الى قان
ن ضابط الجنسية يكرس أساس أخذ بضابط الجنسية، مستبعدا ضابط الموطن على  أ

و المواطحماية   الجزائري  أن  الا  العام،  الضابطالنظام  بهذا  الاخذ  عليه    ن  يترتب  قد 
 . صعوبات في تطبيقه

ن تواجه القاضي عند تطبيقه لضابط الجنسية  التي يمكن أالصعوبات    تتمثل
نسية و يتمتع بجأ  و منعدم الجنسيةن الشخص متعدد أ ذا كافي إمكانية تنازع الجنسيات إ
لواجب  نون اعليه يتعين علينا تحديد القاية و و الطوائف الديندولة تتعدد فيها التشريعات أ

و الطوائف  حالة تعدد الشرائع أو   فرع الأول()الو انعدام الجنسية  في حالة تعدد أالتطبيق  
 )الفرع الثاني(. في الدولة الواحدة 

 : و انعدام الجنسيةحالة تعدد أ :الفرع الأول 
ج وقت رفع الدعوى قد يضع القاضي أمام  ان تطبيق قاعدة قانون جنسية الزو 

يكون   فقد  أعوائق  متعدد  )الزوج  الجنسية  مزدوج  و أولاو  الجنسية (  منعدم  يكون  قد 
 (. ثانيا)

 : و تعدد الجنسية )تنازع الجنسيات(حالة ازدواج أ: أولا
  ،1في ذات الوقت كثر من دولة  تمتع الشخص بجنسية أيقصد بتعدد الجنسية  

بالتنازع الإيجابي  رف  هذا ما يعو كثر من جنسية في وقت واحد  أي أن يحمل الشخص أ

 
، مجلة الحقوق،  الكويت والقانون المقارن القانون في الجنسية   لتعدد العامة   المبادئأحمد ضاعن السمدان، 1

  القانون انحلال الرابطة الزوجية في ،جندولي  ، نقلا عن فاطمة الزهراء17، ص2007 ، 02رقم ، 01 العدد

جستير في القانون الدولي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مامذكرة لنيل شهادة ال ، الخاص الدولي
     .51، ص2011_2010 أبو بكر بلقايد تلمسان،
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تعدد في حالة  "  :نهعلى أ  01فقرة    22زائري في المادة  قد نص المشرع الجللجنسيات و 
 : لهذا ينبغي علينا التمييز بين فرضين ،"الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الحقيقية

 : من بين الجنسيات المتزاحمةالفرض الأول جنسية القاضي  .1
بقانون القاضي دون الاعتداد بباقي الجنسيات التي ان العبرة في هذه الحالة  

و مكتسبة ومهما ب جنسية القاضي سواء كانت جنسية أصلية أيحملها الزوج الى جان
خذ بهذا الحال القانون الجزائري حيث جاء في قد أو   كانت علاقة الزوج بهذه الجنسيات

القانون الجزائري    نغير أ"  :يلي  انون المدني الجزائري ما من الق  02فقرة    22المادة  
إ يطبق  الذي  بالنس هو  واحد  وقت  في  للشخص  كانت  الجنسية ذا  الجزائر  الى  بة 

 .ة"الجزائري

يعامل انب جنسيات أخرى يعتبر جزائريا و فمن يحمل الجنسية الجزائرية الى ج
 .لة الوطنيين في الإقليم الجزائري معام

  ما   ،1972_11_ 07  رنسية الصادر فيقد جاء في قرار محكمة النقض الفو 
الوقت  "  :يلي ذات  يحملون في  الذين  الوصاية على الأطفال  الفرنسية  ان  الجنسيتين 

 . "1ن تكون محكومة بالقانون الفرنسي ب أيج الجزائرية،و 

م مكتسبة يقيم ن الشخص حامل الجنسية الجزائرية أصلية كانت أذا كاوعليه إ
 . 2نه جزائري القضاء الجزائري على أم خارجه يعامل أمام لإقليم الجزائري أداخل ا

الخاصة ببعض مسائل   1930من اتفاقية لاهاي    03المادة    هذا ما جاء فيو 
ذا  ية إحكام هذه الاتفاقدون الاخلال بأ"  :اذ نصت على أنهتنازع القوانين في الجنسية  

ن تعتبره من فيمكن لكل دولة يتمتع بجنسيتها أ  كثركان الشخص متمتعا بجنسية أو أ
 ."3تابعيها 

 
 . 44المرجع السابق، هامش ص آمنة أمحمدي بوزينة،1
، الجزء  ) الجنسية ،  تنازع الاختصاص القضائي الدولي)، القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 2

 .  166، ص2005، دار هومة، الجزائر، 02
،  2002دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  (، دراسة مقارنة) تنازع القوانين، محمد عبد العال عكاشة، 3

 .  158،159ص
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المبدأ بهذا  أخذت  في    كما  الدائمة  الدولية  العدل   1923_08_  07محكمة 
الذي  المغرب و نس و ي تو بخصوص النزاع البريطاني الفرنسي حول مراسيم الجنسية ف

 . 1احتفاظ كل دولة بحرية التشريع في أمور الجنسية اقرت فيه مبدأ

ن تعتبره  التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته أحيث يحق لكل دولة من الدول  
فمتعدد الجنسية يدخل ضمن اختصاصها فهي حرة في تحديد مواطنيها و  2من رعاياها 

 .3يعتبر وطنيا في أي دولة يحمل جنسيتها

من التقنين المدني   02فقرة    25المصري في المادة  خذ به المشرع  هذا ما أو 
الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة  "  :المصري حيث جاء في نص المادة

جنبية جنسية تلك ة دول أو عدجنبية أبالنسبة لدولة االمصرية و الى مصر الجنسية  
 ."4فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقهالدولة، 

قانون مدني    02فقرة    33المشرع العراقي حيث نص في المادة    المبدأـخذ بهذا  أو 
ة الى العراق على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسب"  :عراقي على

و  العراقية  الدول  بالنسبة  الجنسية  تلك  جنسية  أجنبية  دول  عدة  أو  أجنبية  دولة  الى 
 . "5فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه 

 

 

 

 

 
، دار هومة،  02 الطبعة ،الجزائري التشريعالجنسية ومركز الأجانب في الفقه وعبد الحفيظ بن عبيدة، 1

 .  37، ص 2007الجزائر، 
، المرجع  ) الجنسية ،  الدولي القضائي الاختصاص التنازع)، الجزائري الخاص   الدولي  القانونأعراب بلقاسم، 2

 .  142_141السابق، ص
 .  71سلمى غنام، المقال السابق، ص3
 . 03القانون المدني المصري، المصدر السابق، ص4
الموقع الالكتروني  منشور في ، 04، ص ، المتضمن القانون المدني العراقي1951لسنة  40القانون رقم 5

www.jafbase.fr  :2022_03_31تاريخ الاطلاع . 

http://www.jafbase.fr/
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 : اضي ليست من بين الجنسيات المتزاحمةجنسية الق .2
و أخذ بمبدأ تطبيق جنسية الشخص الحقيقية أغلب التشريعات ت أ في هذه الحالة  

ن يعيش  يرتبط بها الشخص ارتباطا وثيقا بأالجنسية الفعلية هي الجنسية التي الفعلية و 
 . 1يؤدي وظائفه الكاملة فيهافي تلك الدولة و 

تبنى  و  الحقد  الجنسية  الجزائري  أالمشرع  إقيقية  الفعلية  الجنسية و  تكن  لم  ذا 
ق    من   01فقرة    22الجزائرية من بين هاته الجنسيات المتنازعة حيث جاء في المادة  

فمن تكون له الجنسية   ،"ت يطبق القاضي الجنسية الحقيقيةفي حالة تعدد الجنسيا" :م
مارس نشاطاته  يلمانيا و الوقت غير أنه يعيش في أسية الألمانية في ذات  الجنالفرنسية و 

بالتالي تكون و   دولة الأكثر ارتباطا بهذا الشخص،لمانيا هي الفيها فبلا شك تكون أ
 .و الفعليةهي الجنسية الحقيقية أ الجنسية الألمانية

المأو  الفعلية  بالجنسية  ظروف  خذت  خلال  من  التحكيم  ولجان  الدولية  حاكم 
تولي  العسكرية و أداء الخدمة  الأشخاص كالموطن ومحل الإقامة الاعتيادية و وأحوال  

ن تحديد الجنسية الفعلية حيث أ  ،2السياسيةو مباشرة الحقوق المدنية و الوظائف العامة أ
ني وانما على أساس  من بين الجنسيات التي يتمتع بها الشخص ليس على أساس قانو 

 .3الاعتبارات العمليةالواقع و 

المبدأقد كو  هذا  المادة    9301اتفاقية لاهاي سنة  رست  في  جاء   054حيث 
عامله ن تجنبية أا فرد يتمتع بعدة جنسيات أقليمهيتعين على الدولة التي يوجد بإ"  :منها

ن تختار جنسية الدولة التي  يجوز لها في هذا الصدد أو   ،ن يتمتع بجنسية واحدةعلى أ
 . "5يوجد بها محل إقامة الشخص العادية

 
 .  206ص، المرجع السابق، ) القوانين  تنازع، )الجزائري الخاص   الدولي  القانون أعراب بلقاسم، 1
 . 42آمنة أمحمدي بوزينة، المرجع السابق، ص2
، المرجع  ) الجنسية ،  الدولي القضائي الاختصاص  تنازع، )القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 3

 .   169السابق، ص
4 Art 05 du convention du Lahay1930 dispose que dans un état tiers, l’individu. 
Possédant plusieurs Nationalité devra étre traité comme s’il n’en avait qu’une, voir le 
site internet : www.legifrance.gouv.fr .  2022_04_29تاريخ الاطلاع:      

 .  41آمنة أمحمدي بوزينة، المرجع السابق، هامش ص5

http://www.legifrance.gouv.fr/
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أو  ذلك  الغيرنه  معنى  دولة  أ  في  يعايجب  عدة  ن  يحمل  الذي  الشخص  مل 
 .نه لا يتمتع الا بجنسية واحدةكأجنسيات و 

من النظام   03جاء في المادة  ل عملت به محكمة العدل الدولية حيث  نفس الحو 
الدوليةالأ العدل  لمحكمة  أإ"  : ساسي  للشخص  أمكن  بعنصرية ذا  يتعلق  فيما  يعد  ن 

ا اعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيه  كثر من دولة واحدة،متعا برعوية أالمحكمة مت
 . "1السياسية عادة حقوقه المدنية و 

 : حالة انعدام الجنسية  ثانيا:
ب  الشخص  تمتع  عدم  هو  الجنسية  ألامو   ،جنسيةية  أمنعدم  ذلك  ينتمي  عنى   

أ الى  و الشخص  دولة  دولة، ي  أي  جنسية  يحمل  ماو   لا  السلبي    هذا  بالتنازع  يعرف 
و  لجنسية أم الجنسية كان يولد الشخص مجهول اقد تتعدد أسباب انعداو   للجنسيات،

 .ان يتمتع بها لعدة أسباب التجريديجرد من الجنسية التي ك

طبيق على مام القاضي في تحديد القانون الواجب التقد تطرح عدة إشكالات أ
في تحديد    قد اختلفت التشريعاتالزوج منعدم الجنسية و انحلال الزواج المختلط إذا كان  

غير أن هذا  ،  2خذ بقانون جنسية الزوج قبل تجريده من الجنسية هذا القانون فمنها من أ
هبت بعض التشريعات الأخرى لهذا ذو   ن الشخص قد يولد منعدم الجنسية،ي انتقد لأالرأ
ذا لم  حال انعدام الجنسية وإلجنسية في  خذ بضابط الموطن بدلا من ضابط االأ  الى

 . ك موطن فيؤخذ بقانون محل الإقامةيكن هنا

بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد القانون  
ما  أ  3المطبق على انحلال الزواج المختلط في حال انعدام الجنسية هذا قبل التعديل

في حالة انعدام الجنسية يطبق "  : على  03فقرة    22بعد التعديل فقد نص في المادة  
 . "و قانون محل الإقامةنون الموطن أالقاضي قا

 
المرجع   ،))تنازع الاختصاص القضائي الدولي، الجنسية ، الجزائري القانون الدولي الخاص أعراب بلقاسم، 1

 . 169السابق، ص
 . 207ص، السابق المرجع، ))تنازع القوانين ، القانون الدولي الخاص الجزائريسم، عراب بلقاأ2
 . 55فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص3
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قيم فيه ن الموطن هو المكان الذي يمحل الإقامة أالفرق بين الموطن و يكمن  و 
يكون  عليه و   يؤدي ماالحياة العادية ويستوفي ماله و   عماليباشر فيه أ الشخص عادة و 

دارة  رفة أو مهنة أو وظيفة موطنا له لإة أو حخص تجار المكان الذي يباشر فيه الش
معنوي يتمثل في   ركنفي المكان و   هو الإقامةعمال فالموطن له ركن مادي و هذه الأ

 .1دة الشخص بالبقاء فيه على الدوام إرا

فيه الشخص بصفة مؤقتة لعمل عارض ما محل الإقامة فهو المكان الذي يقيم  أ
 .2و ظرف خاص أ

له ركن مادي فقط و ومحل   بطابالإقامة  ع ليس له ركن معنوي كونه مطبوع 
 بين الموطن.التوقيت وهذا هو الفرق بينه و 

  عديمي الجنسية اتفاقية نيويورك المتعلقة بمركز الأشخاص    هذا المبدأ  قد تبنتو 
في   1964_  06_08التي صادقت عليها الجزائر في  و   1954_  09_28المبرمة في  

الجنسية يحكمها  الحالة الشخصية لعديم " : حيث جاء في نص المادة 3منها 12المادة 
عرض نزاع   أي في حالة  "،4ذا تخلف الموطن فيكون بلد اقامتهوإ  قانون بلد موطنه،

بأ يتمتع  قايتعلق بشخص لا  الواجب  ي جنسية من الجنسيات فان  الموطن هو  نون 
ذا تعذر ذلك فقد استقر العرف وإذا تعذر وجود الموطن فقانون محل الإقامة  التطبيق وإ

 . 5الدولي على تطبيق قانون القاضي 

 
 منشور في الموقع الالكتروني الفرق بين الموطن ومحل الإقامة في القانون الدولي الخاص،محمد حسن، 1

ttps://youtube.com/shorts/FQlyNE0yZwY?feature=shareh   :تاريخ الاطلاع
17_03_2022 . 

 نفس المرجع. 2
لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  رسالة ،  ثيره على حالة الزوجينتلط وتأالزواج المخ فتيحة بشور،3

 ،  47، ص2017_2016أبي بكر بلقايد، تلمسان،  
،  2007، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الزواج ابرام   مشكلات في القوانين  تنازعصلاح الدين جمال الدين، 4

 .  57ص
 . 221آمنة أمحمدي بوزينة، المرجع السابق، ص5

https://youtube.com/shorts/FQlyNE0yZwY?feature=share
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التي انضمت اليها و   1951_ 07_28تفاقية جنيف المؤرخة في  ا  تبنت ذلك و 
بتطبيق قانون الموطن خذت  حيث أ 1963_02_07زائر بموجب المرسوم المؤرخ الج

 .1الحالة المدنية للاجئينعلى 

 : حالة تعدد التشريعات  :الفرع الثاني
ق  ان قاعدة قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى قد تأخذ القاضي الى تطبي 

 )ثانيا(.  اقليميةم أ كانت  ولا()أ قانون بلد تتعدد فيه التشريعات طائفية

حيث  ق م  من    23عالج المشرع الجزائري مشكلة تعدد التشريعات في المادة  
القانون الواجب  كام الواردة في المواد المتقدمة أحمن الأمتى ظهر  "  :نصت على ن 

القانون الداخلي لتلك الدولة  فان  التشريعات،التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها 
و ما أ  2بقاعدة التفويضهذا ما يعرف  و   ،"تطبيقهي يقرر أي تشريع منها يجب  هو الذ
لة الإحالة الداخلية فالقانون المختص في هذه الحالة يركز اختصاصه في  مسأبيسمى 

ى قواعد الاسناد الداخلية اخلية المتعددة التي ينظمها بمقتضالشرائع الد  شريعة معينة من
 .3في دولته

ظهرت   متى"  : منه  26المادة  هو ما نص عليه المشرع المدني المصري في  و 
المتقدمة أحمن الأ المواد  الواردة في  دولة  كام  قانون  التطبيق هو  الواجب  القانون  ن 

ية شريعة  داخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أمعينة تتعدد فيها الشرائع فان القانون ال
 . "4من هذه يجب تطبيقها 

 

 

 
 . 143،144، المرجع السابق، ص)  القوانين تنازع)، الجزائري  الخاص الدولي القانونالطيب زروتي،  1
ق، جامعة  ، كلية الحقو، القانون الدولي الخاص، الاختصاص القضائي الدوليمحمد عبد العال عكاشة 2

 .  119، ص2005الإسكندرية،  
الكتاب الأول،   )المبادئ العامة في تنازع القوانين(، ، الخاص الدولي القانون في الموجزحفيظة السيد حداد، 3

، نقلا عن فاطمة الزهراء  189، الصفحة 2003، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 01 الطبعة

 . 58جندولي، المرجع السابق، هامش ص 
 . 03، مصدر سابق، صالقانون المدني المصري4
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 : لة التعدد الطائفياح :أولا
المادة   الجزائري   02فقرة    23جاء في  المدني  القانون  يوجد في أ"  :من  لم  ذا 

في البلد في حالة التعدد طبق التشريع الغالب    القانون المختص نص في هذا الشأن،
 . "...الطائفي

الانفصال  لة انحلال الزواج المختلط و ن القانون الواجب التطبيق على مسأكاذا  إ
التشريعات تعددا طائفيا   فيها  تتعدد  دولة  قانون  التعدد نو الجسماني هو  جده في  هذا 

ل في دول الشرق الأوسط مثل  هو الحا الطوائف الدينية كماالدول المتنوعة المذاهب و 
غالب في لفاذا لم يرد نص يبين أي تشريع يجب تطبيقه فان التشريع ا  1لبنانمصر و 

 . 2في حالة التعدد الطائفي  يطبق، ذلك البلد هو الذي 

مام قاضي جزائري فحسب قاعدة الاسناد  ا رفع زوجين لبنانيين دعوى طلاق أفاذ
كون من  ن لبنان دولة تتبما أو   جب التطبيق هو القانون اللبناني،الجزائرية القانون الوا

  التطبيق، البحث عن التشريع الواجب  القاضي الجزائري  طائفة دينية فيتوجب على    18
أاذا  ف اللبناني صراحة  القانون  يقرر  الغالبةلم  الشريعة  تطبيقها فان   ية شريعة يجب 

 داخل البلد هي الواجبة التطبيق. 

حيث  ما يلي و 1954_  02_12  ة فيقد جاء في قرار محكمة القاهرة الابتدائيو 
انما هو  حوال الشخصية ليس قانونا موحدا و ن القانون المصري الذي يحكم مسائل الأأ

ا الخصوص بالنسبة لغير  من المقرر في هذو   ،قانون مركب من عدة قوانين دينية ... 
فان   مذهبا،ذا اتحدوا ديانة و إ م الاحكام دياناتهأنه لا ينطبق على الخصوم المسلمين أ

ذلك  لشريعة الإسلامية و حكام امذهبا طبقت عليهم أاختلفوا  و اتحدوا ديانة و اتفقوا ديانة أ
 .3ن هذه الاحكام هي القانون ذو الولاية العامة بالنسبة للمصريين باعتبار أ

 

 
، دار  01، الطبعة 01الجزء  القانون الدولي الخاص الجزائري، )تنازع القوانين(،كمال عليوش قربوع،  1

 .  100، ص2006لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  هومة ل
 نفس ص.  ،نفس المرجع2
 . 328أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص3
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 : حالة التعدد الإقليمي :ثانيا
كل عدة أقاليم و ة الى  ي عندما تكون الدولة الواحدة مجزأ نعني بالتعدد الإقليم

لإقليمي نجد مثال عن دولة تتمتع بالتعدد اليم يخضع الى شريعة خاصة تحكمه و إق
ذا لم يتضمن القانون الداخلي نصا  مريكية وسويسرا في هذه الحالة إالولايات المتحدة الأ

صريحا يبين فيه القانون الواجب التطبيق فان القانون المطبق في عاصمة تلك الدولة  
من القانون المدني   23من المادة   02ما نصت عليه الفقرة  هذا اجب التطبيق و هو الو 

  نص في هذا الشأن ...، اذا لم يوجد في القانون المختص  "  :الجزائري حيث جاء فيها
فاذا رفعت دعوى   ،"و التشريع المطبق في عاصمة ذلك البلد في حالة التعدد الإقليميأ

ن قانون جنسية  بما أو   انجليزية  مريكي وزوجية أمام قاضي جزائري بين أحل رابطة  
فيجب    قاعدة الاسناد الجزائرية،بيق حسب  الزوج وقت رفع الدعوى هو الواجب التط

اذا و  ،بيق المحددة في القانون الأمريكيعلى القاضي البحث عن الشريعة الواجبة التط
قانون    لم ينص المشرع الأمريكي صراحة على ذلك فانه يجب على القاضي تطبيق

 .1هو نيويورك عاصمة ذلك البلد و 

ذا إ  :يلي  ما  1958_  05_01محكمة النقض المصرية في  قد جاء في حكم  و 
لم يكن له موطن في مالطا  نسية و ن الزوج مالطي الأصل بريطاني الجكان الثابت أ

كان موطنه هو القطر المصري  و المستعمرات و المتحدة أو في غيرها من بلاد المملكة  أ
الإنجليزي باعتبار  ن هو القانون  فان القانون الواجب التطبيق على طلب التطليق يكو 

. 2الدولة التي ينتمي اليها الزوج بجنسيته نه قانون عاصمة أ

 
 . 58فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص 1
 .  333أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص2
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 الفصل الأول:ملخص  

وبالتراضي بين    تتمثل صور انحلال الزواج في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 
الطرفين، أو بطلب من الزوجة بشقيه سواء كانت بالخلع أم بالتطليق من طرف القاضي 

 عن طريق دعوى مرفوعة من قبل الزوجة لأسباب محددة.

إضافة الى الصور السابقة هناك صورة استحدثها المشرع الجزائري في تعديل  
الانفص  2005 طريق  عن  الزوجية  الرابطة  فك  في  نظام تتمثل  وهو  الجسماني  ال 

 معروف في الشرائع الغربية.

القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط هو قانون جنسية الزوج  
من القانون المدني الجزائري، الا إذا   02فقرة 12وقت رفع الدعوى حسب نص المادة 

يطبق   الذي  هو  الجزائري  القانون  فان  على عنصر جزائري  الزوجية  العلاقة  توفرت 
 من ق م.   13لوارد في نص المادة وذلك حسب الاستثناء على القاعدة العامة ا

دولة    جنسية  كانت  إذا  الجنسيات،  تعدد  حالة  في  التطبيق  الواجب  والقانون 
القاضي موجودة مع الجنسيات المتزاحمة، فان قانون جنسيته هو الواجب التطبيق، أما 
الجنسية  قانون  فإن  القاضي  بينها جنسية  ليست من  المتزاحمة  الجنسيات  كانت  إذا 

وفي حالة انعدام الجنسية يطبق القاضي قانون الحقيقية أو الفعلية هو الواجب التطبيق،  
من    22الموطن، وإذا تعذر ذلك فيطبق قانون محل الإقامة، وهذا حسب نص المادة  

 ق.م.  

أما إذا أحالت قاعدة الاسناد الى دولة تتعدد فيها الشرائع والطوائف، فان قانون  
من القانون  23ة هذه الدولة هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق حسب نص الماد

 المدني الجزائري.
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 الفصل الثاني:

نطاق القانون الواجب 
التطبيق على انحلال الزواج 

 المختلط وحالات استبعاده 
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 الفصل الثاني:   

المختلط وحالات  نطاق القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج 
 استبعاده: 

ل، لصور انحلال الزواج المختلط والقانون الواجب  بعد تعرصنا في الفصل الأو 
 وبات التي قد تعترض القاضي عند تطبيقه لهذا القانون، سيكون عالص التطبيق عليه و 

نطاق القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج  هذا الفصل مخصصا للحديث عن  
  ه.استبعادحالات كذا ، و المختلط

كافة   على  تطبق  لا  الدعوى  رفع  وقت  الزوج  جنسية  قانون  قاعدة  أن  حيث 
وا  المسائل الزواج  انحلال  عن  تترتب  فيجبالتي  الجسماني  بين   لانفصال  التمييز 

المسائل المتعلقة بكلا الزوجين معا  الشروط الموضوعية والمسائل الإجرائية من جهة، و 
ضابط الاسناد المحدد نطاق  هذا ما يحدد  ة من جهة أخرى، و زوجين كل على حدأو بال

 . بقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى 

ذا تحدد طني فانه لا يثير أي اشكال، أما إالو القانون بضابط الاسناد ذا تحدد إ
رض أحكامه مع  بالقانون الأجنبي فيمكن أن يؤدي تطبيقه الى عدة إشكالات نظرا لتعا

 الأسس العامة التي يقوم عليها نظام المجتمع.الأركان الأساسية و المبادئ الجوهرية و 

من جهة ثانية قد يتضح للقاضي الوطني أن القانون الأجنبي  هذا من جهة، و 
بقصد   1يير ضابط الاسنادالواجب التطبيق قد ثبت اختصاصه نتيجة تعمد الأطراف تغ

 . التهرب من قانون جنسية الزوج المختص

فاذا وجد القاضي نفسه أمام هاتين الحالتين فيتعين عليه استبعاد القانون الأجنبي 
 باسم الغش نحو القانون.جب التطبيق باسم النظام العام، و الوا

 
 . 186ص سابق،ال مرجع ال )تنازع القوانين(،، القانون الدولي الخاص الجزائري()أعراب بلقاسم، 1
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التعرض الى   القانون هذا ما سنحاول بيانه في هذا الفصل من خلال  نطاق 
التطبيق في    الواجب  المختلط  الزواج  انحلال  الأول(،على  استبعاد و   )المبحث  الى 

 )المبحث الثاني(. على انحلال الزواج المختلط في القانون الواجب التطبيق 
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 المبحث الأول:

 نطاق القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط: 
حلال الزواج  الزوجية فبالتالي يترتب على انمتى لجأ الزوجين الى حل الرابطة 

بالتالي تدخل مسائل متعلقة بكلا الزوجين معا و الانفصال الجسماني عدة مسائل منها  و 
قانو نطاق  ضمن   الدعوى، و تطبيق قاعدة  الزوج وقت رفع  ص  منها ما يخن جنسية 

الزوجة كل على حدة و  السابقة و   بالتاليبالزوج أو  القاعدة  تخضع تخرج عن نطاق 
 للقانون الشخصي لكل زوج، 

نخصصه للتطرق الى    )المطلب الأول(توجب تقسيم المبحث الى مطلبين  لذا اس
)المطلب المسائل التي يشملها القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط أما  

طاق القانون الواجب التطبيق  تخرج عن نفسنحاول فيه دراسة المسائل التي    الثاني( 
 على انحلال الزواج المختلط. 
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 :المطلب الأول 

القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج  يشملها المسائل التي  
 : المختلط

كذا القيود و الشروط الموضوعية لفك الرابطة الزوجية  ينبغي الإشارة أولا الى أن  
تخضع    1طرقه وكذا وسائل الاثبات الخاصة به و التي ترد على استعمال حق الطلاق  

و الانفصال  من يملك حق طلب التطليق أو  الى قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى 
 .2مدة تحول الانفصال الى تطليق الو 

انحلال الزواج  ثار نون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى آتدخل ضمن قاعدة قاو 
الحضانة ( و الأول  الفرعالأولاد )لطرفين الشخصية كالنفقة للزوجة و الخاصة بعلاقة ا

لفرع  ا)لتعسفي  ما بالنسبة للتعويض عن الطلاق اأ،  (الثاني  الفرع)  3مدتهاشروطها و و 
 دخله ضمن القاعدة العامة. منهم من أضعه لقانون القاضي و خالثالث( فمنهم من أ

 : النفقة :الأول الفرع 
أ المسائل  من  و برز  معا  بالزوجين  المتعلقة  انحلال  المالية  على  تترتب  التي 

قد اختلفت الآراء الفقهية  ، و ( أولا)  نفقة الأولادة المرأة المطلقة و الرابطة الزوجية نجد نفق
 (، ثانياالولد المحضون )تخضع له النفقة الخاصة بالزوجة و الذي في تحديد القانون 

 نفقة المحضون:نفقة الزوجة المطلقة و  أولا:
المطلقة خلال فترة العدة  تخص الزوجة  هي النفقة التي  ان النفقة التابعة للطلاق  

الماليةو  الآثار  من  تعتبر  حيث  المحضون  الزواج    الولد  انحلال  على  تترتب  التي 
 الانفصال الجسماني.و 

 
،  1987، دار العلوم العربية، بيروت، 01الطبعة ، الدولية   الخاصة للعلاقات الوضعية الحلولسامي عبد الله،  1

 .  94،95ص
 .  183المرجع السابق، ص )تنازع القوانين(،، القانون الدولي الخاص الجزائري  الطيب زروتي،2
 . 184نفس المرجع، ص 3
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 : العدة نفقة .1
المطلقة من مال زوجها في مدة   تستحقه  الذي  المالي  المبلغ  العدة هي  نفقة 

يتم تقديرها  ، و الزوج ملزم بدفع النفقة للزوجة المطلقة خلال فترة العدة عدتها، حيث أن 
 من طرف القاضي. 

  هذاللزوجة المطلقة هي نفقة العدة وليست النفقة الزوجية و   ان النفقة المستحقة
لا المتوفى  لا تخرج الزوجة المطلقة و "  :حيث نصت علىق أ  من    61جاء في المادة    ما

ا الا في حالة و وفاة زوجهالعائلي ما دامت في عدة طلاقها أ  عنها زوجها من السكن
 . "لها الحق في النفقة في عدة الطلاقالفاحشة المبينة و 

 : المحضون نفقة  .2
يث جاء في المادة مشتملاتها حاكتفى بتحديد  م يعرف المشرع الجزائري النفقة و ل

فبالنسبة للذكور  ب مالم يكن له مال،  تجب نفقة الولد على الأ"  :يلي  ماق أ  من    75
اذا كان الولد عاجزا لآفة  ي حالة ما  تستمر فو   لإناث الى الدخول،لى سن الرشد ولا

حالة عجز  في  و   ،"تسقط بالاستغناء عنها بالكسبو مزاولا للدراسة، و و بدنية أعقلية أ
جاءت به المادة   مام اذا كانت قادرة على ذلك و هذا  الأب فتجب النفقة الأولاد على الأ

ن نفقة المحضون هي تلك النفقة التي تمنح  حيث أ":  حيث نصت علىق أ  من    76
غذائه و له الحياة الكريمة فتشمل كسوته و لتوفير الحماية و الرعاية للطفل بما يضمن 

 . "1علاجه

 : القانون الواجب التطبيق على النفقةثانيا: 
لم يضع المشرع الجزائري قاعدة اسناد خاصة بنفقة العدة ونفقة المحضون في 

اخضاعها لقانون جنسية  منه و   14نفقة الأقارب في المادة  بل اكتفى بالنص على  ق م  
بالنفقة بين الأقارب    يطبق القانون الوطني على الالتزام"  :حيث جاء فيهانفقة  المدين بال

بها و   لهذاو   ،"للمدين  العدة  نفقة  آتعد  من  أثر  المحضون  الزواج  ثانفقة  انحلال  ر 

 
 . 43فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص 1
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حسب   انون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى، بالتالي تخضع لقوالانفصال الجسماني و 
في حالة وجود طرف جزائري يطبق القانون الجزائري و ق م  من    02فقرة    12نص المادة  

 ه.من 13اء المادة تثن وحده حسب اس

 : الحضانة  :الفرع الثاني
تعتبر الحضانة من أهم المسائل التي يرتبها انحلال الزواج حيث تعرف بأنها 

فته لعجزه على القيام نظاره كإطعامه والباسه و مو القيام بجميع أطفل ورعايته و تربية ال
 من قانون الأسرة. 1 62قد نص عليها المشرع الجزائري في المادة ، و مور نفسهبأ

تتمثل في القانون الذي يحكم الحضانة   الحضانة عدة صعوبات  لةتثير مسأو 
 . (ثانيا ) الإشكالات الناتجة عن الحضانة في انحلال الزواج المختلط ذا ك( و أولا)

 : لحضانةا  القانون الذي يحكم :لاأو 
ثار آ   ثر منالحضانة فمنهم من اعتبرها ألة  التشريعات حول تكييف مسأاختلفت  

بالتالي تخضع لقاعدة حضون هو نتاج علاقة زواج صحيحة و ولد الملن ااج ذلك أالزو 
كد على ذلك الحكم الصادر عن محكمة  قد أو  2الزوج وقت انعقاد الزواج  جنسية قانون 

بتاريخ   الصادر  الشخصية  للأحوال  الابتدائية  منشور    1952_02_26الإسكندرية 
ي انتقد لكن هذا الرأ  1653ص    1952لسنة    8بالمجلة المصرية للقانون الدولي مجلد  

 .4ثار الزواج في ظل انتهائه ذلك أنه لا يمكن الحديث عن آ

ي  قد أخذ بهذا الرأو ئل الولاية على المال  ضمن مسا  بارتنقد صنفها الفقيه  و 
ائل الموضوعية  يسري على المس"  :منه  16المشرع المصري حيث جاء في نص المادة  

 
رعاية الولد والقيام بتربيته على دين  الحضانة هي "يلي:  من قانون الأسرة الجزائري على ما 62المادة تنص 1

   ".خلقاأبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة و
تنازع بعنوان اخلة مقدمة الى الملتقى الوطن، مد ،(دراسة مقارنة)  تنازع القوانين في الحضانةآشوي، عمار 2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  2014_ 04_24و 23منعقد يومي ال ،القوانين في مجال الأحوال الشخصية

،  www.bejaiadroit.netمنشور في الموقع الالكتروني. 201،202جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ص

 . 2022_03_14تاريخ الاطلاع: 
 . 247أمين دربة، المقال السابق، ص3
الفكر الجامعي،  (، دار مقارنة دراسة ) الأجانب زواج في الأطفال  حضانة مشكلات صلاح الدين جمال الدين، 4

 .  33، ص2004الإسكندرية،  

http://www.bejaiadroit.net/
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و  والقوامة  والوصاية  بالولاية  المحجور  الخاصة  لحماية  الموضوعية  النظم  من  غيرها 
كون الولاية  ي  هذا الرأ  انتقدقد  و   "1حمايته عليهم والغائبين قانون الشخص التي تجب  

 .2رعايته المقصود بها هو حفظ الصغير وانماؤه وليس تربية الطفل و على المال 

جنسية الزوج وقت   خضاعها لقانون خر من الفقه المصري فنادى بإأما جانب آ
 . 3ثار انحلال الزواج رفع الدعوى أو وقت وقوع الطلاق باعتبارها أثر من آ

ثار فك الرابطة الزوجية  من آثر  لة الحضانة أفقهاء الى اعتبار مسأغلب الاتجه أ و 
و الانفصال فقبل  نة لا تثور الا عند وقوع الطلاق أو التطليق ألة الحضاذلك أن مسأ

بالتالي تخضع و   ،4يكون الأولاد تحت الرعاية المشتركة لكلا الوالدينحدوث الطلاق  
 . وقت رفع الدعوى لقاعدة قانون جنسية الزوج 

المتعلقة بحماية القصر 1961_ 10_05دت اتفاقية لاهاي المنعقدة في قد ناو 
أخذ بنفس الرأي    قدو   ،5لة الحضانة لقانون موطن الإقامة المعتاد للطفلخضاع مسأبإ

 . 6المشرع الإيطالي

بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يخص الحضانة بقاعدة اسناد تحدد القانون الذي  
نون المدني من القا  09يحكم الحضانة لهذا وجب على القاضي تكييفها حسب المادة  

 
 . 58أمين دربة، المرجع السابق، ص1
، دار الفكر  02، الطبعة (والقانون الشريعة  بين مقارنة دراسة، ) القوانين  تنازعالدين جمال الدين، صلاح 2

   .34الصفحة ، نقلا عن، فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، 297، ص2006الجامعي، الإسكندرية،  
  دراسة ) المختلط  الزواج طارإ في الأطفال حضانة حول القوانين تنازع إشكالات آمنة أمحمدي بوزينة،3

العلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر،  الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق و، مجلة مقارنة(
تاريخ   www.asjp.cerist.dzالالكترونيمنشور في الموقع . 180ص ،2019_10، 02 ، العدد 12 المجلد

 . 2022_05_23الاطلاع: 
للدراسات  ، مجلة طبنة لحضانة في علاقات الزواج المختلطالقانون الواجب التطبيق على اموكه،   عبد الكريم4

. منشور في الموقع 914، ص2021_09_08جامعة جيجل، الجزائر، ، 03، العدد 04الأكاديمية، المجلد 

 .2022_04_27تاريخ الاطلاع: www.asjp.cerist.dzالالكتروني
5 Art. 01 du convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable 
en matière de protection des mineurs qui dispose les autorités, tant juridiciaires 
qu’administratives, de l’état de la résidence habituelle d’un mineur sont, sous 
réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5, alinéa 3, de la présente convention , 
compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou 
de ses biensK voir le site internet : www.hcch.net  :2022_05_18تاريخ الاطلاع  .  

  دراسة) المختلط الزواج طارإ في الأطفال حضانة  حول القوانين تنازع إشكالات آمنة أمحمدي بوزينة،أ6

 .  180السابق، ص مقالال مقارنة(،

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.hcch.net/
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ن المشرع  حيث أن الحضانة تنتمي الى فئة الأحوال الشخصية  الجزائري فيتوصل الى أ
ق في المواد  ثار الطلامها في الفصل الثاني من قانون الأسرة تحت عنوان آ الجزائري نظ

يفهم من ذلك المتضمن قانون الأسرة الجزائري و   11_84من الأمر    72الى    62من  
بالتالي و   ،1ر انحلال الزواج ثاأن المشرع الجزائري قد أقر باعتبار الحضانة أثر من آ

  12ذلك حسب نص المادة  ون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى و تسري عليها قاعدة قان
حد الزوجان يحمل ذا كان الطرفان أجنبيان أما اذا كان أإ  من القانون المدني  02فقرة  

ذلك حسب  القانون الجزائري وحده و   ئرية وقت انعقاد الزواج فانه يسري الجنسية الجزا
 ق م.  من 13الاستثناء الوارد في المادة 

لق بطلاق جزائرية و إيطالي بحيث لة تتعلقد نظرت المحكمة العليا في مسأو 
 12الي على أساس المادة  ن المحكمة الابتدائية للمدية أسندت الحضانة للقانون الإيطأ

مة  طعنت الزوجة في حكم المحكالدعوى و ون جنسية الزوج وقت رفع  أي لقان  ،02فقرة  
وقت انعقاد الزواج    نها كانت تتمتع بالجنسية الجزائريةلدى المحكمة العليا على أساس أ

صلية بعد حصولها على الجنسية الإيطالية و لم يصدر بشأنها مرسوم نزع جنسيتها الأ
و اعتبار نقض الحكم  13و نظرا لذلك قررت المحكمة العليا على أساس نص المادة 

حد  اذا كان أ  تخضع هي كذلك للقانون الجزائري،  ثار انحلال الزواجالحضانة من آ
 . 2على هذا تخضع الحضانة للقانون الجزائري و  وجين جزائريا وقت انعقاد الزواج، الز 

 : انحلال الزواج المختلط الحضانة عند إشكالات :ثانيا
  64حيث نص في المادة  عام  صل  م كأح المشرع الجزائري حق الحضانة للأمن

ب، ثم  لأب، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأم أولى بحضانة ولدها ثم االأ"   :علىق أ  من  
وعلى القاضي   حة المحضون في كل ذلك، قربون درجة مع مراعاة مصلثم الأالخالة،  

 ."ن يحكم بحق الزيارةناد الحضانة أسعندما يحكم بإ

 
 . 248ص سابق،المقال ال  ،دربةأمين 1
المجلة  ، 170082ملف رقم   ،1998_02_17بتاريخ  المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار 2

،  www.droit.mjustice.dz، منشور في الموقع الالكتروني170،167، ص2000، 01لقضائية، العدد ا

 . 2022_03_04تاريخ الاطلاع: 

http://www.droit.mjustice.dz/
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نقض الترتيب الموجود في المادة    ن مراعاة مصلحة المحضون قد تقتضيغير أ
السابقة الذكر و هذا يرجع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع حيث جاء في القرار رقم  

ي(   في قضية )م.  2011_03_10بتاريخ  الصادر عن المحكمة العليا    613469
د في المادة  ليس بالترتيب الوار ن مدار الحضانة مصلحة المحضون و ز( أ  ضد )ع.

  للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ن تقدير المصلحة يخضع  أو   سرة،قانون الأمن    64
و    الجدة، ب و سائغة من خلال المفاضلة بين الأكافية و سباب  قد عبروا عن السلطة بأو 

معها منذ وفاة والدتها ن مصلحة البنت تقضي بقاءها مع جدتها التي تعيش  ترجيحهم بأ
مما يجعل الوجه    المشار اليها تطبيقا سليما،  64ة  طبقوا بذلك نص المادو   ،2001عام  

 . 1غير سديد يستوجب الرفض 

و  لكن تقيم في نفس البلد مع الأب أة و جنبيذا كانت الأم أإلا تثور الإشكالية  
قد صدر في هذا الصدد قرار عن المجلس و   جنبيالوالدان يقيمان في بلد أكلا  ذا كان  إ

ي  :الأعلى حيث جاء في حيثياته المعقول حينما  ببلد  ليس من  يعيشان  الوالدان  كون 
أخذ مبدأ في الحضانة    فالمجلس الأعلى  ولادهما بالجزائر،أن تكون حضانة  جنبي أأ
نهما  الحال أبالجزائر سواء كان أما أو أبا و   ين الذي يسكنبو قرر أن تسند لأحد الأو 

تكون حيث يقيمان حضانة و يسكنان معا بفرنسا فتطبق القواعد الشرعية المعروفة في ال
 .2و غيرهما من الدول الأجنبيةبفرنسا أ

صل في موضوع الحضانة هي إقامة المشكلة التي تواجه القاضي عند الف  ان
التي تقضي بتربية و ق أ  من    62بيق مضمون المادة  في بلد أجنبي حيث يتعذر تط م  الأ

 م غير مسلمة. كانت الأذا ته تنشئة دينية خاصة إتنشئبيه و الطفل على دين أ

المادة   أ  من    69حسب نص  أق  بلد  في  الإقامة  جنبي من مسقطات  تعتبر 
ن يستوطن  راد الشخص الموكل له حق الحضانة أذا أإ"  :حيث نصت علىالحضانة  

 
، المجلة  613469، ملف رقم  2005_07_13المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  1

، تاريخ  www.droit.mjustice.dzي، منشور في الموقع الالكترون385، ص2008، 02 العددالقضائية، 

 . 2022_03_04الاطلاع: 
  التشريعات العربية الاتفاقيات الدولية ولحضانة بين تنازع القوانين في مسائل اآمنة أمحمدي بوزينة، 2

، منشور في  594ص ،2020_08_31،  02، العدد 11، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، المجلد المقارنة

 . 2022_05_23، تاريخ الاطلاع: www.asjp.cerist.dzالموقع الالكتروني

http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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مع مراعاة  و اسقاطها عنه،ثبات الحضانة له أمر للقاضي في ارجع الأجنبي في بلد أ
نح الأولوية في حضانة الأولاد للأم  المشرع الجزائري من  فرغم أ  "،مصلحة المحضون 

يؤول هذا الحق الى  و   بي يؤدي الى اسقاط الحضانة عنها،جنن اقامتها في بلد أالا أ
 .1بالأ

الصادر   45186قد جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا في القضية رقم  و 
بأ  ،1989_03_09بتاريخ   قرر  أالذي  السيدة  نه حيث  بفرنسا  ن  تم   مونبيلييهتقيم 
و   حرمانها بناتها  على  الحضانة  ممارسة  علمن  التأذلك خوفا  غير يهم من  بدين  ثر 
 . 2بيه ائر قصد تربية الولد على دين ألجز ب المقيم بافان الحضانة تعطى للأ الإسلام،

آو  قرار  العليا  المحكمة  في  قد أصدرت  الملف رقم   1990_02_19خر  في 
ن تراع فيه  يجب أ  ن اسناد الحضانةقانونا أاء فيه من المقرر شرعا و حيث ج  59013

سناد حضانة  قضاء بإمن ثم فان الو   بيه،القيام بتربيته على دين أحضون، و مصلحة الم
ب كما هو حاصل في  جنبي بعيدا عن رقابة الأفي بلد أ م التي تسكنالصغار الى الأ

 .3يتوجب نقض القرار المطعون فيه ية الحال يعد قضاء مخالف للشرع والقانون و قض

هاتهو  أ  لتفادي  اتفاقيات  الإشكالات  عدة  بينها  و برمت  من  دولية  معاهدات 
المولوداالجز الثنائية  الاتفاقية   بالأطفال  المتعلقة  الفرنسية  مختلط  ئرية  زواج  من  ين 

نتيجة المشاكل    19884_ 06_21الموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ  و   منفصل الطرفين،
وبعد  جنبيات المتعلقة بحضانة الأولاد  الأمهات الأالآباء الجزائريين و التي ثارت بين  

 .بوينللأبحق الزيارة الانفصال و 
 

 . 185، المرجع السابق، صالقوانين تنازع، الجزائري  الخاص الدولي القانون  الطيب زروتي،1
، المجلة القضائية، 45681، ملف رقم1989_03_09  المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ2

، تاريخ الاطلاع:  www.droit.mjustice.dz، منشور في الموقع الالكتروني952، ص1993، 04العدد 

11_02_2022 . 
، المجلة القضائية، 59013، ملف رقم  1990_02_19المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ  3

 .  36نقلا عن فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص 104_102ص ، 1997، 52العدد 
ه الموافق ل   1408ذي القعدة عام   28رخ في المؤ 22_88تمت الموافقة على الاتفاقية بموجب القانون رقم 4

المؤرخ في   144_88، وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1988يوليو سنة  12

الاتفاقية المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين  المتضمن المصادقة على  1988_07_26

منشورة في   ، 1988_ 07_17، الصادرة بتاريخ 30عدد ، الجريدة الرسمية، الالانفصال حالة في والفرنسيين

 . 2022_02_15، تاريخ الاطلاع: www.droit.mjustice.dzالموقع الالكتروني

http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.droit.mjustice.dz/
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قيل الناجمة عن انفصال و التقليل من العرالغاية من هذه الاتفاقية هو الحد أا
كذلك العمل على حرية تنقلهم بين  الزوجين وحماية الأطفال والحفاظ على مصالحهم و 

و  المحضون  وزيارة  لمماتالبلدين  ضمانات  الحضانة، حديد  حق  تضمنت    رسة  وقد 
من الاتفاقية   02الاتفاقية بعض إجراءات دعم التعاون القضائي حيث نصت المادة  

الم  :"يلي  على ما السلطة  الدولتين أيجب على  بناء على    ن تتخذ،ركزية في احدى 
 :جميع الإجراءات الملائمة لما يأتي سلطة المركزية في الدولة الأخرى،طلب ال

 .مرث عن مكان وجود الطفل المعني بالأالبح .1
ي يخصه جراء قضائو المتعلقة بإلمتعلقة بحالة الطفل الاجتماعية أتقديم المعلومات ا .2

 .نهلا سيما ارسال نسخة من الأحكام القضائية الصادرة في شأ
 . قيامه بزيارةو جاد أي حل ودي يضمن تسليم الطفل أتسهيل إي .3
 و ممارسته فعلا.ة أنظيم حق الزيار تيسير ت .4
 . "1ب عندما يمنح حق تنفيذ الحكمضمان تسليم الطفل للطال .5

 :التعويض عن الطلاق التعسفي  :الفرع الثالث
المسائل   التعسفي من  الزواج و يعتبر الطلاق  الانفصال  المترتبة على انحلال 

بالتي  الجسماني   و كلا  تتعلق  معا  القانون الزوجين  تحديد  في  التشريعات  تباينت  قد 
( ثم تحديد  أولا يستوجب تحديد مفهوم الطلاق التعسفي )بالتالي  ه و الواجب التطبيق علي

 (. ثانيا القانون الذي يحكمه )

 : مفهوم الطلاق التعسفي: ولاأ
الز  بإرادة  تم  كل طلاق  هو  التعسفي  بالطلاق  و يقصد  المنفردة  منه وج  تأذت 

 ة.المرأ 

 
الاتفاقية الثنائية الجزائرية الفرنسية المتعلقة بأطفال الأزواج المختلطين الجزائريين  من  02المادة 1

، تاريخ الاطلاع:  www.droit.mjustice.dzالالكتروني موقعالنشورة في ، مفي حالة الانفصال والفرنسيين

15_02_2022 . 

http://www.droit.mjustice.dz/
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و من غير حاجة  سوغ شرعي أنه طلاق الزوج لزوجته دون ميعرف أيضا أو  
 .1تقتضي ذلك 

حيث ق أ من  52لتعسفي في المادة وقد نص المشرع الجزائري على الطلاق ا
ذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض  إ"   : يلي  جاء فيها ما

 . "عن الضرر اللاحق بها

م يعرف الطلاق  ن المشرع الجزائري لالسابقة الذكر أ  52من نص المادة    نستنتج
لم يحدد قيمة لتعويض في حالة الطلاق التعسفي و انما اكتفى بالنص على االتعسفي و 

حيث    2العوض المالي الذي نشا في ذمة المتعسف بل تركه للسلطة التقديرية للقاضي 
 الزوجة. يراعي في ذلك جسامة الضرر الذي أصاب 

 : القانون الواجب التطبيق على التعويض عن الطلاق التعسفي: ثانيا
عند  التعويض  على  التطبيق  الواجب  القانون  تحديد  في  التشريعات  اختلفت 
القانون  بوصفه  القاضي  قانون  الى  اخضاعه  الى  البعض  فاتجه  التعسفي  الطلاق 

 .3الواجب التطبيق في المسؤولية التقصيرية

طلاق التعسفي  خذ به المشرع الجزائري حيث لم يخص التعويض عن الما أ  هذاو 
ذا كان المطلقة في الحصول على التعويض إ بالتالي فان حقو  بقاعدة اسناد صريحة،

ن التصرف الذي قام به الزوج  جها تعسفيا يخضع لقانون القاضي لأطلاقها من زو 
 .4يستوجب المسؤولية التقصيرية 

ن للزوجة  حكام الشرعية أمن الأ  :لمحكمة العليا جاء فيهعن اقد صدر قرار  و 
م كذلك التعويض الذي يحكو   قا تعسفيا نفقة عدة، نفقة اهمال، نفقة متعة،المطلقة طلا

ينبغي عند الحكم تحديد طبيعة المبالغ المحكوم و   به لها من جراء الطلاق التعسفي،
 

، مذكرة لنيل شهادة  التقديرية لقاضي شؤون الاسرة في التعويض عن الضررالسلطة  أسمهان عفيف، 1

الماجستير، تخصص قانون الأسرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  
 . 91ص ،2011

 . 235بلحاج، المرجع السابق، ص العربي2
 . 235هشام علي صادق، المرجع السابق، ص3
 . 246دربة، المقال السابق، صأمين 4
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لصال وا بها  تدخل.  إطار  أي  وفي  المطلقة  يخلقضاح  بما  المبدأء  هذا  أحكام  .  الف 
الطلاق   مقابل  النقود  من  اجماليا  مبلغا  المطلقة  للزوجة  منح  الذي  نقض  يستوجب 

 .1التعسفي

خر من الفقه الى اخضاعه لقانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى  اتجه جانب آو 
آان  أ باعتبار من  أثر  يعتبر  التعسفي  الطلاق  عن  الزواج لتعويض  انحلال    ثار 

زوج المخطئ عن انحلال الزواج هي  ن مسؤولية الالانفصال الجسماني وعلى أساس أو 
 .2قرب الى فكرة انقضاء الرابطة الزوجية منها الى فكرة المسؤولية التقصيرية أ

ي  التعويض الناجم عن الطلاق التعسف  ناتجه الفقه المعاصر الى القول بأ  وقد
العليا في   كدت عليه المحكمةهو ما أالمتعة التي شرعت كأثر للطلاق و   مصدره نفقة

حكام الشريعة الإسلامية تقرر  لما كانت أ"  :بقولها  1985_  04_08صادر في  قرارها ال
تعتبر في حد ذاتها    نهافإللتخفيف من ألم فراق زوجها،  للزوجة المطلقة متعة تعطى لها  

حكام الشريعة  أحكام هذا المبدأ يعتبر خرقا لأمن ثم القضاء بما يخالف  تعويضا لها و 
ي  الإسلامية ولذلك يستوجب نقض القرار الذي يقضي للزوجة المطلقة بدفع مبلغ مال

 ."3خر كتعويض بدفع مبلغ مالي آباسم المتعة و 

 

 

 

 

 

 
ة، لمجلة القضائي، ا41560ملف رقم   ،1986_04_07بتاريخ  قرار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، 1

،  www.droit.mjustice.dz، منشور في الموقع الالكتروني69، ص1986_04_07، الجزائر،  02العدد 

 . 2022_03_16تاريخ الاطلاع: 
 . 268هشام علي صادق، المرجع السابق، ص2
 . 234العربي بلحاج، المرجع السابق، ص3

http://www.droit.mjustice.dz/
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   : المطلب الثاني  

سائل التي تخرج عن نطاق القانون الواجب التطبيق على انحلال الم
 : المختلطالزواج 

التي تخرج  ي و الانفصال الجسمانائل المترتبة عن انحلال الزواج و من أهم المس
قواعد الاختصاص   نجدعن مجال تطبيق قاعدة قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى  

لة الزوجين الشخصية كل  كما نجد المسائل الخاصة بحا،  (الأول  الفرع)الإجراءات  و 
 الفرع )1إمكانية استرداد اسم الزوجة ( و الثاني الفرعالعدة )المتمثلة في مدة على حدة و 

كذا حق الزوج في الزواج من جديد فهي بدورها تخرج عن نطاق تطبيق قاعدة  ( و الثالث
 قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى. 

 الإجراءات: الفرع الأول: قواعد الاختصاص و 
المدني الجزائري تشمل في معناها من القانون    02فقرة    12ان تطبيق المادة  

الجانب الموضوعي لحل الزواج دون الجانب الاجرائي أو الشكلي الذي بدوره يخضع 
 الى قوانين أخرى تحكمه. 

ات التي تتعلق برفع دعوى الطلاق،  الإجراءالقاعدة العامة  تخرج عن نطاق    حيث
و   التطليق، االخلع  والتحكيالانفصال  الصلح  جلسات  وكذا  و لجسماني  من م  غيرها 

ذلك  و   2وى انون القاضي الذي يفصل في الدعحيث تخضع لقإجراءات شهر الطلاق  
تعديل   المادة  حيث أضاف ا  2005حسب  الجزائري  نصت التي  مكرر و   21لمشرع 

ا الدعوى  الإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيهيسري على قواعد الاختصاص و "  :على
 ."تباشر فيها الإجراءاتو 

 و هيئة اجراء الطلاق أمام سلطة دينية أ  أيضا ضمن هذه الإجراءات،وتدخل  
قد اختلفت التشريعات في تكييفها فمنهم من اعتبرها من المسائل الموضوعية قضائية و 

 
 . 184، المرجع السابق، ص(القوانينتنازع ، )، القانون الدولي الخاص الجزائريالطيب زروتي1
    .549المرجع السابق، ص محمد كمال فهمي، 2
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اعتبرها من المسائل الإجرائية    منهم منع لقانون الزوج وقت رفع الدعوى و التي خض
 . 1بالتالي تخضع لقانون القاضي و 

رفع الدعوى الإجراءات التحفظية    من نطاق قانون جنسية الزوج وقتكما تخرج  
يتخذأ التي  الوقتية  أو  القاضي  الها  بهدف  ثناء  الزوجية  الرابطة  فك  دعوى  في  سير 
و ا الزوجين  مصالح  على  النفقة و   ،2الأولادلمحافظة  الإجراءات  هذه  عن  الأمثلة  من 

  قامة في مسكن الزوجيةبالإ  لهاالاذن  و التي يحكم بها القاضي لصالح الزوجة    الوقتية
 .3تسليم الأثاث الضروري و 

ر  ا ثفمنهم من اعتبرها من آ  حول تكييف هذه المسائل  لفقهيةقد تنوعت الآراء او  
منهم من  و  انون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى،بالتالي تخضع لقو التطليق و الطلاق أ

ستعجالية ريثما يفصل  ضمن الإجراءات الوقتية حيث يحكم بها القاضي بصفة ادرجها  أ
من العام  باعتبارها اجراء مؤقت يتعلق بالأبالتالي تخضع لقانون القاضي في الدعوى و 

 المصري. غالبية الفقه الفرنسي و   يدهأالقضاء الفرنسي و خذ به ي أهذا الرأ ، و 4في الدولة 

تخر   المسائل  و فهذه  الزوج  جنسية  قانون  اختصاص  عن  لقانون ج  تخضع 
 1968فعات المصري الصادر في  من قانون المرا  34حيث نصت المادة    5القاضي
لتحفظية التي تنفذ  امر بالإجراءات الوقتية و تختص محاكم الجمهورية بالأ"  :على أنه

ما القانون المدني الكويتي ، أ"6الاصليةلو كانت غير مختصة بالدعوى  و   في الجمهورية،
م الكويتية بالإجراءات الوقتية تختص المحاك"  :يلي  منه على ما  21فقد نص في المادة  

 ."7صليةكانت غير مختصة بالدعوى الألو و  التي تنفذ في الكويت،التحفظية و 

 
 . 260، المرجع السابق، ص( تنازع القوانين)، القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 1
 . 147ص سابقـ،المقال الآيت منصور،  لكما2
 . 259ص، السابق المرجع(، القوانينتنازع  )، القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 3
 . 78علي علي سليمان، المرجع السابق، ص4
 . 297هشام علي صادق، المرجع السابق، ص5
، تاريخ  www.alazab.net، منشور في الموقع الالكتروني04قانون المرافعات المصري، ص6

 . 2022_06_01الاطلاع:
(،  5/1961الخاص بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي) 1961لسنة  5القانون المدني الكويتي رقم7

 . 2022_06_03، تاريخ الاطلاع: www.almohami.comالالكتروني موقعالمنشور في 

http://www.alazab.net/
http://www.almohami.com/
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بعد التعديل  مكرر منه    21في المادة    الجزائري   المشرع المدنيي تبناه  نفس الرأو 
قانون الدولة التي ترفع   الإجراءات،على قواعد الاختصاص و يسري  "  :التي نصت علىو 

 . "و تباشر فيها الإجراءاتالدعوى أ فيها

هيئة قضائية يتم التصريح تعيين جهة مختصة دينية أو مدنية أو  أما بخصوص  
الزوجية، فقد أثارت جدلا فقهيا بين اخضاعها الى قانون  لديها بالرغبة في فك الرابطة 

ذي يحكم  بين اخضاعها للقانون القتية والتحفظية و القاضي باعتبارها من الإجراءات الو 
 .1عتباها من المسائل الموضوعيةانحلال الزواج المختلط با

 : العدة  :الثاني الفرع
مطلقة ملزمة لاحترامها  الزوجة اللتي تكون  او الحيز الزماني  المدة أالعدة هي  

الزواج من جديد القانون قبل اوامر الشرع و امتثالا لأ سريان هذه    يبدأو   2قدامها على 
سنخص بالدراسة عدة المطلقة  أنواع و   هي عدةيخ النطق بالحكم بالطلاق و المدة من تار 

 (. ياثان ( تعريف العدة ثم تحديد القانون الذي تخضع له العدة )أولايتوجب )حيث 

 : تعريف العدة :أولا

 :لغة .1
 .الحسابخوذة من العد و مأ

 : اصطلاحا .2
أ الذي  التي انحل عقد ز هي الأجل  الزوجة  بالطلاق  وجبه الشرع على  واجها 

 .3ثار الزواج بقي من آ لانقضاء ما

 
 . 260المرجع السابق، ص القوانين(،  )تنازع، الجزائري الخاص   الدولي  القانونسم، عراب بلقاأ1
 . 249ص ، 1996، دار هومة، الجزائر، الجزائري الأسرة  قانون في والطلاق الزواج، سعد عبد العزيز  2
 .  249المرجع السابق، ص3
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  :حيث جاء فيها  ق أ من    58العدة في المادة    قد نص المشرع الجزائري علىو 
شهر  اليائس من المحيض ثلاثة أو  غير حامل بثلاثة قروء،لمدخول بها  تعتد المطلقة ا "

 . "من تاريخ التصريح بالطلاق

في و  ما جاء  للمرأة  العدة  بوجوب  أقرت  التي  القضائية  الاجتهادات  قرار    من 
ي نص القرار: لا طلاق  الذي اعتبر العدة من النظام العام حيث جاء فالمحكمة العليا و 

 .1مادامت من النظام العامدون نفقة عنها، دون عدة و 

الشريعة حتى  لزوجة انتظارها بمقتضى القانون و هي المدة التي يجب على او 
 .يتسنى لها إمكانية ابرام عقد زواج جديد

 : القانون الواجب التطبيق على العدة  :ثانيا
سواء أكان بالطلاق أم بالخلع  ثار الشخصية لانحلال الزواج  تعتبر العدة من الآ

الأخر أم   الزوجية  الرابطة  فك  من صور  تعرفهو ى  بغيرهما  التي  المسائل  من  ا  هي 
حكامها من الشريعة الإسلامية دون التشريعات الغربية  التشريعات العربية التي تستقي أ

حكام المشرع الجزائري على أقد نص  و حيث ما شرعت الا حفظا لاختلاط الأنساب  
 ثار الطلاق.في الفصل الثاني المتضمن آ  61الى المادة    58من المادة  ق أ  العدة في  

الشخصي   قانون لتخضع لو يحكم انحلال الزواج    تخرج العدة عن نطاق القانون و 
ذلك  و   ة لة المرأ ثر شخصي لحارها أباعتبا   2كل على حدة   لزوجينجنسية ا  أي لقانون 

المادة   المدني    10حسب نص  القانون  ري على  يس"  :التي تنص على  الجزائري من 
 . "دولة التي ينتمون اليها بجنسيتهمهليتهم قانون الأ الحالة المدنية لأشخاص و 

و المنفصلين كل المسائل التي تتعلق بإمكانية ا تخضع للقانون الشخصي للمطلقين أكم
 . 3الزواج من جديد بوصفها من الشروط الموضوعية للزواج الجديد 

 
مجلة  ال، 358348رقم  ، ملف  2006_07_12بتاريخ رار المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصيةـ ق1

تاريخ   ، www.droit.mjustice.dzالموقع الالكتروني ، منشور في449ص، 2006، 02العدد ، القضائية

 . 2022_03_31الاطلاع: 
 . 261ص سابق،ال  المرجع)تنازع القوانين(، ، القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 2
 .256ص سابق،المرجع ، التنازع القوانينصلاح الدين جمال الدين، 3

http://www.droit.mjustice.dz/
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الدعن  اذ الزوج وقت رفع  قانون جنسية  تخضع  وى و فالعدة تخرج عن نطاق 
 . للقانون الشخصي للزوجة

 : القانون الواجب التطبيق على اسم الزوجة :الثالث الفرع
نجد  تباينت التشريعات في تحديد القانون الواجب التطبيق على اسم الزوجة ف

مثال ذلك نجد التشريع زوجها و ة المتزوجة حمل اسم  لبعض منها توجب على المرأ ا
حكامها من الشريعة الإسلامية فتوجب  ا التشريعات العربية التي تستقي أمأ  1الفرنسي 

 . العائلي الاحتفاظ باسمها على الزوجة حق

على القوانين  تنازع  يطرح  و   حيث  الزواج  انحلال  عند  الزوجة  الانفصال اسم 
 : في حالتينالجسماني 

 : باسم زوجهالاحتفاظ حالة ا :أولا
قد أخذ به الفقه  صية المتعلقة بالزوجين معا و ثار الشخيعتبر هذا الحق من الآ

للزواج لاعتبار الطلاق  ثار الشخصية  الفرنسي حيث أخضعه الى القانون الذي يحكم الآ
صاص القانون الذي يحكم آثار الزواج  بل لابد من امتداد اخت  2ثار السلبية للزواج من الآ

طبق عليه  فرده بقاعدة اسناد صريحة و ثم أ،  و المنفصلة جسمانيالاسم الزوجة المطلقة أ
 .3القانون الذي يحكم مسائل انحلال الزواج 

 : حالة استرداد اسم الزوجة :ثانيا
في هذه الحالة اسم الزوجة لقانون جنسية 1978خضع القانون الألماني سنة  أ
 .4الزوجة 

 
 . 222ص أمحمدي بوزينة آمنة، المرجع السابق، 1
 . 31ص السابق،مرجع ، التنازع القوانينصلاح الدين جمال الدين، 2
 .  222ص آمنة أمحمدي بوزينة، المرجع السابق،3
 .  253ص ، المرجع السابق،( القوانين  تنازع، )الجزائري الخاص   الدولي  القانونأعراب بلقاسم، 4
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جة عنصر من  الجزائري فهو من الدول التي تجعل اسم الزو بالنسبة للمشرع  
ثر للزواج على اسم  بحيث تبقى المرأة محتفظة باسمها فلا أ  1عناصر حالتها المدنية 

المتعل المسائل  الزوجة من  اسم  اعتبر  فقد  و الزوجة  وحدها  بالزوجة  يطبقة  ق بالتالي 
حيث ق م  من    1فقرة    10ذلك حسب نص المادة  عليها القانون الشخصي للزوجة و 

هليتهم قانون الدولة التي ينتمون أ ي على الحالة المدنية للأشخاص و يسر "  : جاء فيها
 ."اليها بجنسياتهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 174ص ، المرجع السابق،(القوانين تنازع) ، الجزائري  الخاص الدولي القانونالطيب زروتي،  1
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   :المبحث الثاني

 : على انحلال الزواج المختلط استبعاد القانون الواجب التطبيق 
جنبي حسب قواعد الاسناد المقررة أيفصل في النزاعات المشتملة على عنصر  

و تطبيق  المدني بتطبيق القانون الجزائري أمن القانون    24الى    09في المواد من  
 لقاضي على مضمون القانون الأجنبي الواجب التطبيق فلما يتعارف ا  1القانون الأجنبي 

و يثبت له تغيير ضابط الاسناد بهدف الأساسية في دولته أض مع المبادئ  يجده يتعار 
النظام   القانون باسم  تطبيق هذا  القاضي  دولة ما فيستبعد  قانون  تطبيق  التهرب من 

 و الغش نحو القانون.أالعام 

الغش نحو القانون كسبب لاستبعاد  و رع الجزائري لفكرة النظام العام  أسس المش
  1975_09_26المؤرخ في    58_75مر رقم  الأ  قانون الأجنبي لأول مرة بموجبال

  10_05ثم عدلت هذه المادة بموجب القانون    24المتضمن القانون المدني في المادة  
 .المتمم للقانون المدنيالمعدل و  2005_07_20المؤرخ في 

المادة   في  ما  24جاء  مدني  القانو "  :يلي  قانون  تطبيق  يجوز  الأجنبي لا  ن 
  داب العامة في الجزائر، عام أو الآذا كان مخالفا للنظام الالسابقة إبموجب النصوص  

 لاختصاص بواسطة الغش نحو القانون. و ثبت له اأ

داب ن الأجنبي المخالف للنظام العام أو الآيطبق القانون الجزائري محل القانو 
 . "العامة

 المطلب يقتضي علينا دراسة استبعاد القانون الأجنبي لمخالفته للنظام العام )
 (. الثاني المطلب)القانون ( ثم الغش نحو الأول

 

 

 
 . 71ص سلمى غنام، المقال السابق،1
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  :الأول المطلب  

 : لنظام العامبا  الدفع
واعد الاسناد تشير  كانت قأجاز المشرع الجزائري بتطبيق القانون الأجنبي اذا  

المبادئ تعارض مع المفاهيم الأساسية و ن مضمون القانون الأجنبي قد ي غير أ  الى ذلك، 
النظام ن  يتعلق بمسائل انحلال الزواج ذلك أخاصة فيما    1القانونية في دولة القاضي

فما يعتبر متعارضا مع النظام العام في دولة ما لا    من دولة الى أخرى يختلف  العام  
ما يصطدم مع النظام العام في داخل نفس الدولة في فترة و   ،2يعد كذلك في دولة أخرى 

هكذا فالنظام العام فكرة مرنة خر و افيا للنظام العام في وقت آ أمرا منمعينة قد لا يعد  
و سنحاول   ،3و متطورة يكتنفها الغموض و بالتالي يصعب تحديدها على وجه دقيق

في  ثر النظام العام  أ( ثم  أول  فرعفي )و شروطه  لنظام العام  تحديد مضمون افيما يلي  
 (. ثان فرع)

 : شروطهالنظام العام و مضمون  :الفرع الأول 
في العام )مضمون  يلي    ماسنفصل  العام أولاالنظام  بالنظام  الدفع  ثم شروط   )

 (. ثانيا)

 : النظام العاممضمون  :أولا
مع ذلك على  و   النظام العام في القانون الداخلي،فكرة  المشرع الجزائري  لم يحدد  
الالتزام  ل ذا كان مح إ"  :نهعلى أ تحيث نص  ،ق ممن  93نص المادة سبيل المثال، 

الآ العام أو  للنظام  باطلا بطلانا مطلقادامخالفا  العامة كان  المادة  و   ،" ب    97أيضا 
التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام    ذاإ"  :نهنصت على أ

 . "داب العامة كان العقد باطلاأو الآ

 
 . 54ص آمنة أمحمدي بوزينة، المرجع السابق، 1
 . 173، المرجع السابق، ص( القوانينتنازع  ، )القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 2
الموقع  ، منشور في 03، ص2020_2019، محاضرات في القانون الدولي الخاصأحمد عمراني، 3

 . 2022_03_28، تاريخ الاطلاع: www.elearn.univ-oran1.dzالالكتروني

http://www.elearn.univ-oran1.dz/
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اكتفى بالنص عليه في العام في القانون الدولي الخاص و كما لم يعرف النظام  
فيها  01فقرة    24المادة   جاء  حيث  المدني  القانون  القانو "  :من  تطبيق  يجوز  ن لا 

داب العامة في أو الآ  ذا كان مخالفا للنظام العامالأجنبي بموجب النصوص السابقة إ
 " الجزائر....

نبي الاختصاص للقانون الأجن المشرع الجزائري منح من نص المادة أ نستنتج
عدم وجود و   العام لكن هذا لا يعني تطبيقه بصفة مطلقة  لات معينة اعمالا للمبدأفي حا

فمن غير المقبول أن يطبق القاضي الجزائري قانون أجنبي تتعارض   ،قيود في ذلك 
ترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مدى  و   كامه مع النظام العام في الجزائر، حأ
 .1أسس قانون وطنهمبادئ و عارض القانون الأجنبي مع ت

نه وسيلة استثنائية يستبعد القاضي بمقتضاها تطبيق يمكن تعريف النظام العام بأ 
حكامه تتعارض تعارضا  ذا كانت أكم العلاقة محل النزاع إالقانون الأجنبي المختص بح

 . 2صارخا مع المبادئ الأساسية السائدة في دولته 

تعريف يمكن  العليالمسائل الجوهرية و مجموع  نه  بأ  هكما  التي ترتضيها المثل  ا 
هو أداة لاستبعاد و   ،3س عليها كيانها كما يرسمه نظامها القانوني سأيت الجماعة لنفسها و 

  القانون الأجنبي بتطبيق القانون الوطني بصفة استثنائية خروجا عن الأصل العام الذي 
م عدة الاسناد باختصاصه وطنيا كان أشارت قايقضي بوجوب تطبيق القانون الذي أ

 .4اجنبيا 

ن  بالنسبية و المرونة فهي نسبية لأ   ن فكرة النظام العام تتميزفهم من ذلك أوي
بناء على ذلك  و  ،5ما يعد من النظام العام في الجزائر ليس كذلك في غيرها من الدول

 
من   24استبعاد القانون الأجنبي في القانون الجزائري دراسة تحليلية على ضوء نص المادة أمينة مقدس، 1

،  10لقانونية والسياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، المجلد ، مجلة العلوم االقانون المدني

، تاريخ الاطلاع:  www.asjp.cerist.dz. منشور في الموقع الالكتروني1580، ص2019_04، 01العدد 

02_04_2022 
 . 55آمنة أمحمدي بوزينة، المرجع السابق، ص2
 .  1580، المقال السابق، صمينة مقدسأ3
 . 71سلمى غنام، المقال السابق، ص4
مداخلة مقدمة   ،علاقتها بالنظام العام و 2005ال الشخصية المستحدثة سنة  مسائل الأحونور الدين بوسهوة، 5

معة  جالقوانين في مجال الأحوال الشخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تنازع ابعنوان وطني الملتقى الى ال

http://www.asjp.cerist.dz/
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وجية في حالة تغيير الدين ينبغي  الأجنبي الذي يقضي بانحلال الرابطة الز فان القانون  
لام بينما ظلت زوجته ن اعتنق الإسكان الزوج هو الذي غير ديانته بأ   ن يستبعد اذاأ

حكام الدول  وجية في هذه الحالة يعد مخالفا لأنهاء الرابطة الز ن الحكم بإكتابية ذلك أ
الزواج بالكتابية    الإسلامية التي تعتبر من حق المسلمحكامها من الشريعة  أالتي تستمد  

ن يستبعد القانون الأجنبي الذي يمنع انحلال الرابطة الزوجية في حالة  وينبغي أيضا أ
ن اعتنقت الإسلام بينما بقي  ديانتها بأ  1تغيير الدين اذا كانت الزوجة هي التي غيرت 

 .زوجها على ديانته

بتغير ن النظام العام قابل للتغيير في الدولة الواحدة  لأفذلك  لمرونة  بالنسبة لما  أ
 كان محضورا في فرنسا سابقا. رادة المنفردة بالإلطلاق فمثلا ا الظروف  الأوضاع و 

لمبدأو  الواجب    تطبيقا  الأجنبي  القانون  انحلال  التطبيق  استبعاد  الزواج  على 
التونسية في قرارها الصادر في  استبعدت محكمة التعقيب    بسبب الدفع بالنظام العام،

زواج  ت القانون التونسي على طلاق بين أالقانون المغربي و طبق   1987_ 06_16
ن مقتضيات هذا لأو   ا الى فكرة النظام العام التونسي،استنادمغاربة و زوجات تونسيات  

ب الطلاق لمجرد رغبتها في طل  القانون المغربي في مادة الطلاق لا تمنح للزوجة الحق
ق احداها على وقائع هذه  لا تنطبي حالات محددة على سبيل الحصر و انما فو   فيه،

كان الزوج قد طالب بتطبيق القانون المغربي المختص أصلا بحكم الطلاق  القضية و 
 10تونس التي تقضي في المادة الاستيطان المبرمة بين المغرب و  استنادا الى اتفاقية

ن المحكمة التونسية طبقت القانون  الا أ   نون الشخصي على مواطني البلدين،قا بتطبيق ال
حكمت للزوجة التونسية لية النظام العام و حل القانون المغربي استنادا الى آالتونسي م

 . 2بالطلاق رغم معارضة الزوج 

 

 

،  www.bejaiadroit.net، منشور في الموقع الالكتروني2014_04_24_23عبد الرحمان ميرة بجاية،  

 . 2022_03_14تاريخ الاطلاع: 
 . 186، المرجع السابق، ص( تنازع القوانين، )القانون الدولي الخاص الجزائري أعراب بلقاسم، 1
،  01، دار القلم للطباعة والنشر، الطبعة الشخصية   الأحوال مادة  في الخاص الدولي القانونخالد برجاوي، 2

 . 200، ص2001الرباط، ،

http://www.bejaiadroit.net/
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 : شروط الدفع بالنظام العام :ثانيا
يجب توفر   نهالمدني يستنبط أ  القانون من    24من المادة    01باستقراء الفقرة  

 .تسنى اعمال الدفع بالنظام العامحتى يالشروط التالية 

 : اشارة قواعد الاسناد الوطنية لاختصاص القانون الأجنبي .1
ن تشير قاعدة الاسناد في دولة القاضي الى  يفهم من هذا الشرط أنه يجب أ

ذا لم يثبت الاختصاص فلا مجال لإعمال الدفع بالنظام العام إ  بيق القانون الأجنبي،تط
 . للقانون الأجنبي

يمكن الدفع  كما لا  إ  اثارة  العام  أبالنظام  الاسذا  تطبيق شارت قاعدة  الى  ناد 
من القانون المدني    13مثال ذلك الاستثناء الوارد في نص المادة  القانون الداخلي و 

و  بتطبيق  الجزائري  يقضي  الزو الذي  انحلال  عند  الجزائري  واالقانون  لانفصال  اج 
ي تقضي التو  22المادة و   ا وقت انعقاد الزواج،حد الأطراف جزائريذا كان أالجسماني إ

ة الجزائرية الى جانب الجنسية ذا كان الشخص يتمتع بالجنسيبتطبيق القانون الجزائري إ
 .1جنبية الأ

 الأجنبي مع مقتضيات النظام العام في دولة القاضي:  تعارض القانون  .2
الأ القانون  بتعارض  الجزائر،يقصد  في  العام  النظام  مع  قواعد    جنبي  مخالفة 

كد عليه المشرع هو ما أو   2القانون الأجنبي الموضوعية دون تلك المتعلقة بقواعد الاسناد 
ذا تقرر أن قانونا اجنبيا إ"  :التي جاء فيهاو   1مكرر    23نص المادة  الجزائري من خلال  

حكامه الداخلية دون تلك الخاصة بتنازع القوانين  التطبيق فلا تطبق الا أهو الواجب  
 . "من حيث المكان

ن المشرع الجزائري عند وضعه لقواعد الاسناد التي قد تشير الى تطبيق  حيث أ
لنظام العام لك مع عدم معارضته لانما قصد بذلم يضعها غير مقيدة و القانون الأجنبي  

 
 . 77فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص1
 . 1586المقال السابق، ص قدس،مينة مأ2



 نطاق القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط وحالات استبعاده  :الفصل الثاني
 

75 
 

  ترك في ذلك السلطة التقديرية للقاضي تحت رقابة المحكمة العلياو   في دولة القاضي
من تختلف من مكان لآخر و النظام  مقتضيات  ن  ن تعارضا كليا أو جزئيا حيث أيكو و 

 . حتى داخل المجتمع نفسه 1خر زمان لآ

 : النظام العام حال وقت رفع الدعوى ب  الدفع .3
لعام يكون حال الفصل في الدعوى  تقدير مقتضيات النظام ان  أ  مفاد هذا الشرط

صبح يجيز الطلاق  أ 1975لكن بعد  ، مثال ذلك القضاء الفرنسي كان يمنع الطلاقو 
كان ذلك قبل  و   1975ديل القانون الفرنسي لسنة  فاذا رفعت الدعوى بعد تع  2بالتراضي 

 تعارضه مع النظام العام.   ون لعدمالفصل في النزاع فلا يمكن استبعاد تطبيق ذلك القان

 : ر الدفع بالنظام العاماث آ :الفرع الثاني
آ العام  بالنظام  الدفع  على  )يترتب  السلبي  الأثر  في  تتمثل  واأولاثار  لأثر  ( 

 (. ثانياالإيجابي )

 : الأثر السلبي للنظام العام :أولا
أي امتناع    الأجنبي،ي استبعاد تطبيق القانون  الأثر السلبي للنظام العام يتمثل ف

 ح الاشكال.هنا يطر و جزئيا و يكون هذا الاستبعاد اما كليا أو  القاضي عن تطبيقه

المادة   في  ما  24جاء  الجزائري  المدني  القانون  يجوز    :يلي  من  القانو "لا  ن  تطبيق 
داب العامة في آو الآ   ذا كان مخالفا للنظام العامالأجنبي بموجب النصوص السابقة أ

 . "الجزائر... 

نجد   المادة  استبعأمن خلال نص  مقدار  الى  لم يشر  الجزائري  المشرع  اد ن 
لكن في قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ    القانون الأجنبي هل يقع كليا أم جزئيا،

لجزئي حيث جاء في حيثيات القرار أنه في نجده تبنى الاستبعاد ا  1991_ 04_23
أ د )أي  على الأولا   و تخاصما  دولة اجنبية غير مسلمة،بوين في  لأحد احال وجود 

 
 . 251، المرجع السابق، ص(القوانين تنازع، )القانون الدولي الخاص الجزائريالطيب زروتي،  1
 . 77جندولي، المرجع السابق، صفاطمة الزهراء 2
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ي في دولة مسلمة(  جد بها )أفانه من يو   جنبية غير مسلمة،حضانة الأولاد(، في دولة أ
بوين  ثر اذا كان كل من الأكيتأكد هذا أو   م غير مسلمة، لو كانت الأيكون أحق بهم و 

ن هذه الزاوية ويحول  ينظر اليه م  كل حكم أجنبي يتعارض مع هذا المبدأو   مسلمين،
في هذا الشق جنبية و القضية صدر حكم بالطلاق في دولة أفي هذه  1بين تنفيذه بينه و 

الجانب المتمثل في منح نه لا يطبق في  غير أ  ثر في الجزائر، له أيعتبر صحيح، و 
 م بفرنسا.الحضانة لأ

يرى  لاف بين الفقهاء فهناك جانب  من خلال البحث في هذه المسالة نجد اخت
يتنافى    ن استبعاد جزء منه فقط دون الأجزاء الأخرى كليا لأ  ن يكون أن الاستبعاد يحب أ

ق القانون الأجنبي كاملا لا بعض  هي تهدف الى تطبيحكمة قاعدة الاسناد اذ  مع  
 . 2خر أحكامه دون البعض الآ

أ العام عن كما  للنظام  المخالف  الجزء  الحالات يصعب فصل  بعض  في  نه 
ضي في هذه الحالة يتعين على القاو   لارتباطها ارتباط السبب بالنتيجة،الأجزاء الأخرى  

تطبيق القانون الجزائري حكام القانون الأجنبي و ضرورة  اللجوء الى الاستبعاد الكلي لأ
جنبيين يقيمان في الجزائر يمنع  المشتركة لأ  بدلا منه، فلو افترضنا أن قانون الجنسية

م زواجهما وفقا  زواجهما لاختلافهما في اللون فان هذا المنع لا يحول دون إمكانية ابرا
حكام القانون الأجنبي مع النظام العام في الجزائر للقانون الجزائري، نظرا لتعارض أ

ا للقانون الجزائري فعلى  وفقثار زواج تم  زاع على القاضي الجزائري يتعلق بآفاذا طرح ن
ن جنسية ثار الزواج أي قانو طبيق القانون الأجنبي الذي يحكم آن يستبعد تالقاضي أ

الزوجين استبعادا كليا لأنه غير معقول أن يطبق القاضي هذا القانون على آثار زواج  
 .3حكامهيعد باطلا وفقا لأ

 
، أنظر: كمال عليوش قربوع،  1991_04_ 23بتاريخ  قرار غرفة الأحوال الشخصية،  المحكمة العليا،1

 . 164ص المرجع السابق،
 .  177ص بق،سا، المرجع ال ( القوانين  تنازع، )الجزائري الخاص   الدولي  القانونأعراب بلقاسم، 2
 الطبعة )الجنسية، الموطن، مركز الأجانب، مادة التنازع(، القانون الدولي الخاص،أصول محمد كمال فهمي، 3

 . 11المقال السابق، ص ، نقلا عن، محمد موسخ،517 ، الصفحة1992، مؤسسة الثقافة الجامعية، القاهرة، 02
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قضية  و  في  الفرنسية  النقض  محكمة  قضت  في    patinoباتينوقد 
باستبعاد القانون البوليفي كليا لمخالفته للنظام العام الفرنسي كونه   1963_ 05_15
نون الفرنسي ليس فقط بالنسبة استبداله بالقاالتفريق الجسماني بين الأشخاص و   يمنع
 .1لة الانفصال بل كذلك فيما يتعلق بالنظام المالي للزوجينلمسأ

م العام تجه الى استبعاد الجزء المخالف للنظافي نظير ذلك نجد غالبية الفقه يو 
ن  معنى ذلك أمحل القانون الأجنبي و ن يحل القانون الوطني  دون أدون بقية الأجزاء و 

القانون  تطبيق  مع  العام  النظام  لمقتضيات  المخالف  الجزء  في  الاستبعاد  ينحصر 
الفرنسية في  ي محكمة النقض  وقد أخذت بهذا الرأالأجنبي على باقي عناصر النزاع  

حكام ن ما تنص عليه أجاء فيه: "او تتعلق بالميراث   1964_11_17قرار لها بتاريخ
في منعها التوارث بين المسلم   الا  ية لا يمس النظام العام في فرنسا،الشريعة الإسلام

 ة الإسلامية في هذه النقطة و حسب، حكام الشريعمن ثم يتعين استبعاد أر المسلم و يوغ
لإسلامي في بيان مراتب ل القانون الفرنسي محل القانون الأجنبي ان يحمن دون أ

 . "2نصبتهم أالورثة و 

 : الأثر الايجابي للنظام العام :ثانيا
بعض  ت العامبالأالتشريعات  كتفي  للنظام  السلبي  بيمو   ثر  المشرع نن  نجد  ها 

أ  تعديل  الجزائري حيث  بديل  2005غفل قبل  قانون  الى  القانون   الإشارة  يحل محل 
تفطن لسد الفراغ التشريعي الذي يترتب عن  لة و المستبعد لكنه أدرك بعد ذلك هذه المسأ

بموجب القانون    24للمادة    02استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بإضافة الفقرة  
يطبق القانون الجزائري محل  "  :حيث جاء فيها  2005يونيو   20المؤرخ في    10_05

 . "داب العامةالآجنبي المخالف للنظام العام و القانون الأ

 
1Daniel Gutman, Droit international privée. Dalloz, Paris, 1999, Page91.   

 . 1589 ينة مقدس، المقال السابق، صعن أمنقلا  
2Yvon Loussouarne, Pierre Bourel, Droit international privée, Dalloz, 4eme édition, 
1993, Page280, 04الصفحةعن، أحمد عمراني، المرجع السابق،  نقلا .  



 نطاق القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج المختلط وحالات استبعاده  :الفصل الثاني
 

78 
 

الذي يتمثل في حلول القانون الوطني  ثر الإيجابي و هذا دليل على أخذه بالأو 
هو  ي ثبوت الاختصاص لقانون القاضي و أ  لقانون الأجنبي الذي تم استبعاده،محل ا

الأجنبي لمخالفته للنظام نه في حال استبعاد القانون  حيث أ  ،1ما أكده القضاء الفرنسي
 العام في دولة القاضي فان الاختصاص ينعقد لقانون القاضي.

للنظام استبعاد النص ا  خر يتمثل فيد الفقه الألماني اتجاه آوقد سا لمخالف 
أي البحث عن قاعدة قانونية جديدة تحل محل    2خر بدلا من الأول تطبيق نص آالعام و 

كمة العليا الألمانية التي استبعدت القانون السويسري  مثلما فعلت المح  الأولى،القاعدة 
تقا يمنع  الدين،الذي  العام،  دم  للنظام  تقادم  و   لمخالفته  الدين أطول مدة  طبقت على 

 .3ينص عليها القانون السويسري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  305حفيظة السيد حداد، المرجع السابق، ص1
 . 91فتيحة بشور، المرجع السابق، ص2
 . 180ص المرجع السابق، )تنازع القوانين(، القانون الدولي الخاص الجزائري،أعراب بلقاسم، 3
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   : الثانيالمطلب    

 : الغش نحو القانون 
قاعدة الاسناد هي قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني و هدفها ارشاد القاضي  

المسأالى   على  التطبيق  الواجب  القالقانون  المشتلة  أانونية  عنصر  على  جنبي،  ملة 
يمثل  و   ون المسند اليه و ضابط الاسناد،تتكون هذه القاعدة من الفئة المسندة و القانو 

حد الخصوم  قد يقوم أو   القانون المسند اليه،ة المسندة و فئضابط الاسناد أداة الربط بين ال
انون دولة الى قانون دولة أخرى  بتغيير ضابط الاسناد بهدف نقل الاختصاص من ق

و يتجسد ذلك بتغيير   أهدافه،نصوص القانون و فراد مع  لأذلك نتيجة تعارض مصالح او 
سنقوم بتقسيم هذا و الغش نحو القانون و يعرف بالتحايل أ  هذا ما و   1و الموطن الجنسية أ

شروطه  ريف الغش نحو القانون و خصصه لتع ( نالأول  المطلبالمبحث الى مطلبين )
 (. الثاني المطلبثار الغش نحو القانون في )ثم آ

 :شروط الغش نحو القانون ف و تعري :الأول الفرع 
تلاعبوا بقاعدة الاسناد العلاقة القانونية قد تحايلوا و   طراف قد يتبين للقاضي أن أ

ص يحكم النزاع حكام القانون المختضوابط الاسناد بنية الإفلات من أ نتيجة تغيير في
نحو الأول  الفرع سنتطرق في )و   2جنبيالمشتمل على عنصر أ تعريف الغش  الى   )

 .القانون ( الى شروط الغش نحو الثاني الفرعالقانون ثم في )

 : تعريف الغش نحو القانون  أولا:
انما اكتفى بالإشارة ضاء الجزائري الغش نحو القانون و لا القلم يعرف لا المشرع و 

المدني حيث نص  24المادة  من    01الفقرة  اليه في   القانون  لا يجوز "  :على  تمن 
الساب النصوص  بموجب  الأجنبي  القانون  إتطبيق  للنظام  قة  مخالفا  كان  أو ذا  العام 

 . "و ثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو القانون ي الجزائر أداب العامة فالآ
 

 القانون في الوضعية للحلول العامة المبادئ،  القوانين  تنازعحسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، )1

 . 281، ص2001، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 02(، الطبعة مقارنة دراسة،  الأردني
 . 71سلمى غنام، المقال السابق، ص2
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بأ القانون  نحو  الغش  ارادية  يعرف  تدابير  باتخاذ  الشارع  قصد  مناقضة  نه 
عرف الفقه الغش  و   ،1لو عن غير عمد للوصول الى نتائج غير مشروعةمشروعة و 

لتهرب من  المتعمد لضابط الاسناد الذي يتم بهدف انه التغيير الارادي و نحو القانون بأ
خر غير مختص يخدم مصلحة الطرف الذي  إحلال قانون أو  القانون الواجب التطبيق،

 .2صدر منه هذا الغش 

بأ الفقهاء  تدابير ارادية حكما عرفه بعض  اتخاذ  لو عن غير عمد  قيقية و نه 
 . 3الغرض منهلكن يهدر حرفية القانون و إيجاد مركز يتفق و 

بأو  الآخر  البعض  اعرفه  يتخذها  التي  الوسائل  في  ينحصر  لأشخاص نه 
و ناهية لتجنب هذه القواعد باستخدام القواعد القانونية  الخاضعون لقواعد قانونية آمرة أ

 . 4بها عن معناها الحقيقي الأخرى التي يتوقف تطبيقها على ارادتهم مع الانحراف 

و    بوفرمون   ديميرة  الغش نحو القانون بعد قضية الأة  قد ثبت العمل بنظريو 
تتلخص وقائع هذه القضية في  و  ،1876سنة هي قضية مشهورة في القضاء الفرنسي 

لكن القانون و   ببسكو مير الروماني  ادت التطليق من زوجها للزواج بالأر أميرة فرنسية أ
عليها بالطلاق،  المطبق  حينها  يسمح  الأ  لا  هذه  الجنسية فأقدمت  اكتساب  الى  ميرة 

وجت بالأمير تز وفعلا حدث ذلك و   القانون الألماني بتلبية رغبتها،  الألمانية حيث يسمح
بطلت محكمة النقض  عادت مع زوجها الجديد الى فرنسا ألما  و   لمانيا،الروماني في أ
ع بالغش نحو دفقاعدة السيسا على  ها الجديد بطلب من الزوج الأول تأالفرنسية زواج

 . 5لمانيا بطال الطلاق الذي تم في أمحكمة بإهذا نتيجة حكم الو  القانون،

 
 . 247، المرجع السابق، ص(القوانين تنازع، )الجزائري  الخاص الدولي القانونالطيب زروتي،  1
 . 1592أمينة مقدس، المقال السابق، ص2
العربية  ، دراسات وأبحاث المجلة استبعاد تطبيق القانون الأجنبي بسبب الغش نحو القانونصحراء داودي، 3

،  04، العدد 12، الجلفة، المجلد للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور 

، تاريخ الاطلاع:  www.asjp.cerist.dzالالكتروني موقعال. منشور في 895، ص12، السنة 2020كتوبر أ

06_04_2022 . 
 . 261ي علي سليمان، المرجع السابق، صعل4
 . 69، ص2002نادية فضيل، تطبيق القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني، دار هومة، الجزائر، 5

http://www.asjp.cerist.dz/
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ول قضية يطبق فيها القضاء الفرنسي هذه القاعدة ثم انتقل أ  بوفرمون مثل قضية دي  تو 
 . 1قررت بعدها في التشريع تدريجيا الحديث عنها بعد ذلك الى الفقه و 

 القانون: الغش نحو ثانيا: شروط الدفع ب
يتمكن من التمسك بالدفع بالغش نحو القانون يستوجب توفر شرطان متفق   ىتح

سوء النية حتى يتم  يتمثلان في تغيير ضابط الاسناد و عليهما من طرف غالبية الفقهاء  
 .الوصول الى نتائج غير مشروعة

فقهاء للدفع بالغش الى جانب الشرطان السابقان هناك شروط أخرى اضافها ال
المتفق  القانون وهي شروط غير متفق عليها و نحو   الشروط  الى  يلي  فيما  سنتطرق 

 (. ثانيا( ثم الشروط المختلف فيها )أولاعليها )

 :الشروط المتفق عليها .1
ضابط تغيير  في  المتمثل  المادي  العنصر  في  الشروط  هذه  الاسناد    تتمثل 

 . لعنصر المعنوي المتمثل في سوء النيةو 

 : الاسنادتغيير ضابط  .أ
ن يقوم يتوفر الركن المادي المتمثل في أن  يشترط للتمسك بالغش نحو القانون أ

بإ الواجب  الغاش  القانون  بموجبه  يتحدد  الذي  الاسناد  في ضابط  ارادي  تغيير  جراء 
الا لا مجال للحديث في تغيير ضابط الاسناد و ن تكون للإرادة دور  أي يجب أ  2التطبيق

 .3القانون في الحالات التي لا يكون للإرادة دورعن الغش نحو 

التغيير  و  تقبل  التي  بالنسبمن الضوابط  الجنسية  ة للأحوال الشخصية  ضابط 
فيقوم الشخص بتغيير جنسيته    الانفصال الجسماني،حلال الزواج و خاصة فيما يتعلق بان

 
، كلية الحقوق، جامعة ورقلة،  أمام القضاء الجزائري المختص   حالات استبعاد القانون الأجنبيمحمد موسخ، 1

، تاريخ الاطلاع:  www.asjp.cerist.dzالالكتروني موقعال، منشور في 16ص، 2009_12_31

11_05_2022 . 
 06ص أحمد عمراني، المرجع السابق،2
 . 1592، نقلا عن، أمينة مقدس، المقال السابق، ص277محمد وليد المصري، المرجع السابق، ص3

http://www.asjp.cerist.dz/
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للتهرب من القانون الواجب التطبيق أصلا على العلاقة لكونه مانعا يقف دون تحقيق 
التجنس ي لا تسمح بفك الرابطة الزوجية و ن يقوم الزوج بتغيير جنسيته التكأ  1مرابه

 بجنسية دولة أخرى يسمح قانونها بفك الرابطة الزوجية.

 : سوء النية  .ب
في   الشرط  هذا  القانون،يتمثل  نحو  للغش  المعنوي  يكفي  ف  العنصر  توافر لا 

  ،2حتى نقول هناك تحايل نحو القانون   تغيير ضابط الاسنادفي  الركن المادي المتمثل  
أ يجب  أ  نانما  أي  النية  بسوء  الشرط  هذا  هذيقترن  يكون  بنية  ن  مقترنا  التصرف  ا 
ن يقوم شخص يمنعه  مثال ذلك أو   ،3علاقة حكام القانون المختص بحكم الالتهرب من أ
الوطن و قانونه  بتغيير جنسيته  زوجته  يبيح   اكتساب جنسيةي من طلاق  أخرى  دولة 

التي غيرت جنسيتها بمحض   بوفرمون  ديحصل في قضية  هذا ماو قانونها الطلاق، 
 .4ارادتها للتهرب من تحريمات القانون الفرنسي 

نه لا حاجة لتوفر هذا الشرط حتى يثبت الغش هناك من الفقهاء من يرى أو 
ير ضابط الاسناد المقترن  اعتبار الغش قد وقع لمجرد اجراء عملية تغيو القانون و نح

ما استقر عليه  غلبية الفقهاء و عليه بين أ أن المتفق  الا    ،5ملابسات خارجية بظروف و 
 .6خذ به المشرع الجزائري هو ما أهو الأخذ بهذا الشرط و الفقه الحديث 

الغشو  نية  عن  التقصي  في  التقديرية  السلطة  اثبات رغم    للقاضي  صعوبة 
 . 7ملابساتهانباط ذلك من خلال وقائع الدعوى و نه يمكن استالعنصر المعنوي الا أ

 : الغير متفق عليهاالشروط   .2
 : يليتتمثل هذه الشروط فيا ي شروط مختلف فيها بين الفقهاء و ه

 
 . 896المقال السابق، صصحراء داودي، 1
 . 1593المقال السابق، ص أمينة مقدس،2
 . 191المرجع السابق، ص )تنازع القوانين(،، القانون الدولي الخاص الجزائريأعراب بلقاسم، 3
 . 86فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص4
 . 17المقال السابق، ص محمد موسخ، 5
 . 18نفس المرجع، ص6
 . 94المرجع السابق، صفتيحة بشور، 7
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 : ن يكون القانون الذي يريد الشخص التهرب منه هو قانون القاضيأ .أ
حالة   على  القانون  نحو  بالغش  الدفع  التشريعات مجال  غالبية  بداية قصرت 

بينها نجد القضاء الفرنسي من  و   1التحايل على القانون الوطني دون القانون الأجنبي 
يده الفقه أكان الغش نحو القانون الفرنسي و ذا  جه الى استبعاد القانون الأجنبي إحيث ات
 . 2في ذلك 

اذ    فيراري في قضية السيدة    1922هذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية سنة  و 
  ،3رغم ما ثبت عنها من تحايل على القانون الايطالي   فيراري كدت على طلاق السيدة  أ

حتى بالنسبة للغش نحو  ن القضاء الفرنسي الحديث اتجه الى تطبيق نظرية الغش  الا أ
 .4جنبي القانون الأ

رط لإعمال الغش نحو القانون بالنسبة للمشرع الجزائري لم يشترط توافر هذا الش
خلال  هو و  من  استنباطه  يمكن  المادة  ما  المدني    01فقرة    24استقراء  القانون  من 

جنبي بموجب النصوص السابقة  لا يجوز تطبيق القانون الأ" :الجزائري حيث جاء فيها
 ."لاختصاص بواسطة الغش نحو القانون ذا ثبت له ا... إ

استبعاد  مطلقة فقد نصت على وجوب نها جاءت عامة و يفهم من نص المادة أ
ن نحو القانون دون أ  ذا ثبت له الاختصاص بواسطة الغشإ  القانون الواجب الأجنبي

بالتالي يمكن اعمال فكرة الغش نحو  و ،  5يقيد هذا الدفع بالغش نحو القانون الجزائري 
قانون الذي قصد الشخص التهرب من أحكامه هو القانون الجزائري القانون سواء كان ال

 .6جنبيأو كان المقصود هو الإفلات من أحكام قانون أ

 

 
 . 87فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص1
 . 216هشام علي صادق، المرجع السابق، ص2
 . 296المرجع السابق، ص القوانين(، )تنازع، الجزائري  الخاص الدولي القانونالطيب زروتي،  3
 . 1593المقال السابق، ص أمينة مقدس،4
 . 1594نفس المقال، ص5
 . 898قال السابق، صصحراء داودي، الم6
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 : مرةأن تكون القواعد آ .ب
  ،1مرة على القانون على قواعد قانونية آ  و التحايليجب أن ينصب الغش أحيث  

لقواعد المكملة هي  ن الة فلا يتحقق الغش نحو القانون لأذا كانت هذه القواعد مكمإما  أ
ذلك أن   ،2بالتالي فلا يتصور التهرب منها فراد الاتفاق على مخالفتها و قواعد يجوز للأ
لكن الفقهاء لا يفرقون بين هذه القواعد في خضوعها    عنها،فراد الخروج  المشرع أجاز للأ

 . 3لقاعدة اعمال الدفع بالغش نحو القانون 

 : اعتبار الدفع بالغش نحو القانون وسيلة احتياطية .ت
القانون  استبعاد  بواسطتها  يمكن  أخرى  وسائل  توافر  عدم  الشرط  بهذا  يقصد 

حيث يتمسك به في حالة ما اذا كانت   ،4غير وسيلة الدفع بالغش نحو القانون الأجنبي  
أ  5مباشرةغير  المخالفة   تغيير ضابط الاسناد من  القانون  حيث أن  التهرب من  جل 

وسيلة لتحقيق الغرض يحقق مراده يعتبر الخر  لواجب التطبيق بغية تطبيق قانون آا
ما اذا كانت المخالفة مباشرة ضد احدى قواعد الاسناد فيتم استعمال الغير مشروع أ 
ثار المحققة في ظل القانون الأجنبي  المناسب لهذه الحالة لاستبعاد الآ الدفع الأصلي  

 .6المطبق في الخارج دون حاجة للجوء الى الدفع بالغش نحو القانون 

 :ثارهآو  الدفع بالغش نحو القانون أساس   :الثانيالفرع 
 (. ثانيا)ثاره دراسة أساس الغش نحو القانون ثم آ( أولاسنحاول )

 

 

 
 . 898صحراء داودي، المقال السابق، ص1
 . 194ص (، المرجع السابق،القوانين  تنازع، )الجزائري الخاص   الدولي  القانونأعراب بلقاسم، 2
 . 18المقال السابق، ص محمد موسخ، 3
 . 89فاطمة الزهراء جندولي، المرجع السابق، ص4
 . 19المقال السابق، ص محمد موسخ، 5
 . 267، المرجع السابق، ص(تنازع القوانين، )القانون الدولي الخاص الجزائريالطيب زروتي،  6
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 :أساس الغش نحو القانون  أولا:
منهم من اعتبره قائم على اختلفت الآراء الفقهية في أساس الغش نحو القانون ف

من تطبيقات    منهم من اعتبرهو   استعمال الحقتبره تعسف في  منهم من اع و   الصورية
 .النظام العام

 : قائم على الصوريةالغش نحو القانون  .1
أ  اتجهت اعتبار  الى  الفقهية  الآراء  نحوبعض  الغش  على    ن  قائم  القانون 

رية في القانون المدني تتمثل  ن الصو الصورية، غير أن هذا الرأي انتقد على أساس أ
العقد الصوري يخفيان وراء العقد الظاهر عقد مستتر بحيث تكون  ن المتعاقدان في  في أ

ما الغش نحو القانون فيقوم الغاش بتصرف ، أ1وراء ارادتهما الصورية إرادة مستترة خفية 
 رادة الحقيقية لا تستر إرادة أخرى.، فالإ2ظاهر حقيقي لكن الغرض منه غير مشروع 

 : مال الحقالغش نحو القانون قائم على التعسف في استع .2
،  ن فكرة الغش تكمن في نظرية التعسف في استعمال الحق يرى غالبية الفقهاء أ

ذا كانت المصالح المراد سف في استعمال الحق غير المشروع إحيث يكون هناك تع
ن عن التعسف في استعمال الحق  يختلف الغش نحو القانو و   3تحقيقها غير مشروعة

أ يكون ضد  في  القانون  نحو  الغش  عامةن  القانون أ  مصلحة  يكون موجه ضد   4و 
ما التعسف في استعمال  ، أتحقيق نتيجة غير مشروعةويشترط فيه توافر نية التحايل و 
 .5يكون موجه ضد الغير و  الحق يكون ضد مصلحة خاصة

 : الغش نحو القانون من تطبيقات النظام العام .3
ات ق من تطبيقتطبيهو الا    ن الغش نحو القانون مايرى جانب آخر من الفقه أ

يكون عندما النظام العام  بالدفع  ن  ي انتقد على أساس أالنظام العام، الا أن هذا الرأ
 

 . 899ص سابق،صحراء داودي، المقال ال1
 . 193ص سابق،ال مرجع ال، ( القوانين  تنازع)، الجزائري الخاص   الدولي  القانونعراب بلقاسم، أ2
 . 120ص سابق،المرجع ال، دربة مينأ3
 .  268ص سابق،ال مرجع ال، (القوانين تنازع)، الجزائري  الخاص الدولي القانونالطيب زروتي،  4
 . 169ص سابق، المرجع العلي علي سليمان، 5
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الأ  يتعارض القاضي   جنبيالقانون  دولة  في  الجوهرية  الأسس  نحو أ  1مع  الغش  ما 
، ففكرة 2قاعدة التنازع نية الغش في استعمال    على شرط توافرالقانون فهو قائم أساسا  

 .3القانون نظرية مستقلة عن فكرة الدفع بالنظام العام الغش نحو

 : ثار الغش نحو القانون آثانيا: 
فأولهما ترتب على الدفع بالغش نحو القانون  ت  ثار التياختلف الفقه حول الآ

ثر الغش ، أما الرأي الثاني فيرى أن أالنتيجة معاسيلة و ثر الغش يشمل الو يرى أن أ
 . 4النتيجة يقتصر على عدم نفاد 

 : النتيجة معاعدم النفاد يشمل الوسيلة و  .1
جزاء الغش نحو القانون ينصرف الى الوسيلة التي لجا ن  رى الرأي الأول أي

ر الى  بعبارة أخرى انصراف الأث، و 5اليها الشخص للتوصل الى النتيجة الغير مشروعة
العمل القانوني و الاعتراف ببعض النتيجة معا، فمن غير المتصور تجزئة  الوسيلة و 

بني على باطل فهو باطل،    ذلك بناء على قاعدة ما ، و 6ثره القانوني دون الأثر الاخر أ
قانونه  المانع من الطلاق في  الغاش جنسيته لتجنب الحكم  يغير  ذلك كان  و مثال 

  بوفرمون   ديميرة  لفرنسية في قضية الأمحكمة النقض ا خذت به  هذا ما أ، و 7الشخصي
نها جعلت الأثر يعني ذلك أفي نظر فرنسا فرنسية و ذ اعتبرت هذه الأخيرة لا زالت  إ

 .8يشمل الوسيلة و النتيجة

 

 

 
 . 96ص سابق،المرجع ال، بشور  فتيحة1
 . 322، 321صسابق، المرجع الحفيظة السيد حداد، 2
 . 221ص سابق،ال مرجع الهشام علي صادق، 3
 . 323صسابق، المرجع الحفيظة السيد حداد، 4
 . 91صسابق، المرجع ال، جندولي فاطمة الزهراء5
 . 527ص سابق،المرجع المحمد كمال فهمي، 6
 . 62ص سابق، المرجع ال، آمنة أمحمدي بوزينة7
 . 198ص سابق،ال مرجع ال ،( تنازع القوانين)، القانون الدولي الخاص الجزائريعراب بلقاسم، أ8
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 : عدم النفاد يشمل النتيجة دون الوسيلة .2
ثر الغش ينحصر في عدم نفاذ النتيجة الغير مشروعة التي  يرى رأي ثان أن أ

 .1الشخص الى تحقيقها من جراء تغيير ضابط الاسناد سعى 

ي قصر عدم النفاد على النتيجة هي وحدها التي تعد معنى ذلك أن هذا الرأو 
تمت بطريقة صحيحة و سليمة تماما و لا تنطوي  التي  الوسيلة  دون  غير مشروعة،  

حكام الموضوعية ة التي غيرت جنسيتها تهربا من الأ، فالزوج2على أي مخالفة للقانون 
ن الوسيلة المتمثلة على عدم نفاد نتيجة التطليق دو الجزاء  في القانون المختص يقتصر  

حيث يتم    النتيجة المفتعلة حسب الغش تعتبر غير نافدةو   3في اكتساب جنسية جديدة 
مثال ذلك جنسية ما الوسيلة فتبقى قائمة و ، أ4إعادة الاختصاص الى القانون المختص

.5ثرها القانوني خارج حدود القضية المطروحة التي بقيت منتجة لأ  دي بوفرمون الاميرة  

 
 . 197ص سابق،ال مرجع ال ،( تنازع القوانين)، القانون الدولي الخاص الجزائريعراب بلقاسم، أ1
ديوان المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،   ، (مقارنة دراسة) ، القوانين  تنازع، عكاشة  محمد عبد العال 2

 . 512،513ص
 . 230ص سابق،هشام علي صادق، المرجع ال 3
 . 1595ص سابق،أمينة مقدس، المقال ال4
 . 900ص سابق، صحراء داودي، المقال ال5
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 ملخص الفصل الثاني: 
طبيق قاعدة قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى على انحلال الزواج  نطاق ت

والانفصال الجسماني هو وقت رفع الدعوى، وهو الذي يحدد جواز الطلاق وأسبابه 
 وشروط صحته والوكالة بخصوصه ومن يملك الحق في ايقاعه والقيود الواردة عليه.

التطبيق    الواجب  المختلط  القانون  الزواج  المترتبة على انحلال  المسائل  على 
المسائل  كانت  إذا  الدعوى  وقت رفع  الزوج  قانون جنسية  هو  الجسماني  والانفصال 
الطلاق   والتعويض عن  والنفقة  الحضانة  في  تتمثل  والتي  معا  الزوجين  بكلا  متعلقة 

 التعسفي.

لانفصال الجسماني  إذا كانت المسائل المترتبة عن انحلال الزواج المختلط وا 
مسائل متعلقة بكل زوج على حده فهي تخرج عن نطاق قاعدة قانون جنسية الزوج  
وقت رفع الدعوى ويطبق عليها القانون الشخصي لكل طرف على حده وهذه المسائل  

 تتمثل في العدة واسترداد اسم الزوجة، فيطبق عليها القانون الشخصي للزوجة. 

قواعد   بخصوص  نطاق أما  تخرج عن  بدورها  فهي  والإجراءات  الاختصاص 
لقانون  الزوجية  الرابطة  حل  بإجراءات  المتعلقة  الشروط  تخضع  إذ  العامة،  القاعدة 

 القاضي المرفوع اليه الدعوى أو قانون الدولة التي تباشر فيها الإجراءات. 

ون الأجنبي إذا أشارت قواعد الاسناد  القاضي الوطني قد يمتنع عن تطبيق القان
اليه في حالتين هما: التعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة وهي الأسس القيم  
الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع الجزائري، وكذا حالة الغش في القانون من 

الواجب التطبيق. قبل أحد الأطراف من أجل التغيير في قواعد الاسناد وتفادي القانون 
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الملاحظ من خلال الدراسة السابقة التي أجريناها، أن قواعد التنازع مهمة جدا  
الزواج  من أجل تحديد القانون الواجب التطبيق لحل النزاع القائم بخصوص انحلال  

المشتمل على عنصر أجنبي حيث يعتبر هذا الموضوع من أكثر المسائل التي تثير 
 المنازعات في الرابطة الزوجية.

 مجموعة من النتائج والاقتراحات يمكن اجمالها فيما يلي: حيث خلصنا الى 

 النتائج:   أولا:
 يمكن لرابطة الزواج أن تنحل بسبب أو لآخر.  .1
 الرابطة الزوجية في الطلاق، التطليق، والخلع. صور انحلال تتمثل  .2
استحدث المشرع الجزائري مسألة الانفصال الجسماني عند تعديله للقانون المدني  .3

 . 2005سنة 
وضع المشرع الجزائري قاعدة الاسناد في مسائل انحلال الزواج وفق ما يتناسب   .4

 والاتجاه الديني. 
ابط الجنسية التي ينتمي اليها  الدول العربية هو ض  بعض ن ضابط الاسناد فيا .5

الد الفقرة  عالزوج وقت رفع  الجزائري في  المشرع  من    02وى مثل ما نص عليه 
  .من القانون المدني 12المادة 

على   .6 الجسماني  والانفصال  الزواج  بانحلال  المختص  الاسناد  ضابط  يؤثر  قد 
الرجل والمرأة،  عدم المساواة بين  مصلحة الزوجة، ذلك بأنه يمكن أن يؤدي الى  

 يمكن أن يفاجؤها بقانون لم تكن تتوقعه وقت انعقاد الزواج. و 
بها مواطنيه،   .7 المشرع قاعدة استثنائية يحمي  المادة  وضع  من   13الموجودة في 

سريان القانون الجزائري وحده إذا كان أحد الزوجين جزائري  القانون المدني مفادها 
 . وقت انعقاد الزواجالجنسية 
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حد أطراف النزاع متعدد صعوبات متعددة، اذ قد يكون أالجنسية  ضابط  قد يرتب   .8
هذا التعدد يكون اما إيجابيا أو سلبيا كما قد يكون أحدهم ينتمي الى دولة  الجنسية و 
 التشريعات طائفيا أو إقليميا.  تتعدد فيها

كضابط اعتمد المشرع الجزائري في تعيينه القانون الواجب التطبيق على الجنسية   .9
أو محل   اسناد  الموطن كضابط  على  اعتمد  الجنسية  عديم  حالة  في  الا  اسناد، 

 الإقامة. 
بعض المسائل المترتبة على انحلال الزواج المختلط أخضعها المشرع الجزائري   .10

للقانون الوطني للزوج وهي النفقة والحضانة والتعويض الناجم عن الطلاق التعسفي،  
 جة فهي تخضع للقانون الشخصي للمطلقة. أما العدة واسترداد اسم الزو 

من بين المسائل المترتبة على انحلال الزواج المختلط نجد قواعد الاختصاص   .11
 والإجراءات التي أخضعها المشرع لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع.

المشرع الجزائري لم ينص صراحة، أو لم يضع قاعدة اسناد تحكم الحضانة،   .12
ن آثار انحلال الزواج فيسري عليها قانون جنسية الزوج وقت  لكن باعتبارها أثر م

، ووضع قاعدة اسناد تحدد القانون  رفع الدعوى، لهذا على المشرع تدارك هذا النقص
 الواجب التطبيق على مسألة الحضانة. 

أجنبي يصطدم بالمبادئ الأساسية  قاعدة الاسناد الى تطبيق قانون  أفضت  ذا  إ .13
النظام العام،   الجزائري فللقاضي استبعاده على أساس  الأسس الجوهرية للقانون و 
 .م.ق  من  24من المادة    02تعويضه بالقانون الجزائري حسب ما قضت به الفقرة  و 
ون الأجنبي لتعارض مضمونه  ذا كان للقاضي الوطني أن يستبعد تطبيق القانإ .14

العام و  النظام  تطبيق مع  يستبعد  فله كذلك أن  القاضي،  العامة في دولة  الآداب 
أن أحد الأفراد قد غير من ضوابط الاسناد قصد التهرب  له  ذا تبين  الأجنبي إالقانون  

على   الأجنبي  القانون  تطبيق  من  القاضي  فيمتنع  المختص،  القانون  أحكام  من 
 أساس الغش نحو القانون.

 ثانيا: الاقتراحات: 
 ئج السابقة التي توصلنا اليها نقدم بعض الاقتراحات:من خلال النتا
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المادة   ✓ والانفصال  ال  02فقرة    12إعادة صياغة نص  الزواج  انحلال  تخص  تي 
جعل القانون الواجب التطبيق هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج  الجسماني و 

لا وقت رفع الدعوى، لأن وقت ابرام عقد الزواج هو الوقت الذي يكون فيه كل من  
 كذا حتى لا تتفاجأ الزوجين على بينة من حقوقه وواجباته مقابل الزوج الآخر، و 

 لم تكن على علم به مسبقا.  الزوجة بتطبيق قانون 
من القانون المدني، فتحديد ضابط الاسناد بوقت انعقاد    13إعادة النظر في المادة   ✓

الجزائرية بعد انعقاد الزواج،    الزواج لا يمكن تطبيقه على زوجة اكتسبت الجنسية
يمكن تطبيقه على أشخاص أصبحوا أجانب بسبب زوال الجنسية الجزائرية بعد  و 

 انعقاد الزواج. 
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 المراجع: المصادر و قائمة 

 القرآن الكريم: أولا: 

 : القانونية  النصوص: ثانيا

 الدستور:  .أ
لسنة  دستور   .1 الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  بموجب 2020الجمهورية  منشور   ،

، الجريدة الرسمية، العدد  2020_12_30، مؤرخ في  442_20مرسوم رئاسي رقم  
، معدل ومتمم، منشور في الموقع الالكتروني  2020_12_30ي  ـــــــادر فـــــ، ص82

www.joradp.dz :2022_06_02، تاريخ الاطلاع. 
 الاتفاقيات الدولية:   .ب
الجمهورية    .1 حكومة  و اتفاقية  الشعبية  الديمقراطية  الجمهورية الجزائرية  حكومة 

بأطفال تتعلق  و   الفرنسية،  الجزائريين  المختلطين  حالة الأزواج  في  الفرنسيين 
، مصادق عليها بموجب 1988_06_21الانفصال، موقعة في مدينة الجزائر في  

في ، صادر  30العدد  ،  ج. ر،  1988_07_26مؤرخ في   144_88مرسوم رقم 
في  1988_ 07_27 منشور  ، www.droit.mjuctise.dzالالكتروني   موقعال، 

 . 2022_02_15تاريخ الاطلاع: 
مسائل الطلاق    اتفاقية لاهاي المتعلقة بتسوية تنازع القانون والولاية القضائية في  .2

الجســــــــــــــوالانفص الــــــــال  في  ـــمنعــــــــــماني،  منش1902_06_12قدة  في  ــــــــ ــــ،  ور 
 . 2022_05_18: تاريخ الاطلاع، www.hcch.netموقع الالكترونيـــــــــــــال

بحمـ ــــعلـــــالمتاي  ــــــتفاقية لاه ا  .3 الق ـــــقة  في:  ـــــصـــــاية  المنعقدة  ،  1961_10_ 05ر، 
حيــ ــــلــــــدخ التـــــــــت  فـــــفيــــــن ـــز  ف ـــــــــ ــنشـــم  ،1969_ 02_04  يـ ـــــذ    موقع الــــي  ـــ ــــــ ــــور 

 . 2022_05_18، تاريخ الاطلاع: www.hcch.netالالكتروني

 

 

http://www.joradp.dz/
http://www.droit.mjuctise.dz/
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/
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 التشريعات الوطنية:  ج.

 الأوامر:  .1
المدني،   1975_ 09_26المؤرخ في    58_75الأمر رقم  _  1.1 القانون  المتضمن 

 . 2022_01_07الاطلاع:  تاريخ  ،  www.joradp.dzالالكتروني  موقعالمنشور في  

رة، المتمم لقانون الأسالمعدل و   2005_02_27المؤرخ في    02_05الأمر رقم    _  2.1
تاريخ  ،  www.joradp.dzالالكتروني  موقع الور في  ـــــــ، منش15الجريدة الرسمية، رقم

   .2022_01_07: الاطلاع

 القوانين: . 2
رقم  _1.2 ف  11_84القانون  الأسرة، 1984_ 02_09ي  المؤرخ  قانون  المتضمن   ،

 . 2022_01_07تاريخ الاطلاع:  ،  www.joradp.dzالالكتروني  موقعالمنشور في  

رقم    _2.2 في    10_05القانون  و 2005_06_20المؤرخ  المعدل  للقانون ،   المتمم 
، www.joradp.dzالالكتروني  موقعال، منشور في  44المدني، الجريدة الرسمية، رقم

 . 2022_01_07: تاريخ الاطلاع

 التشريعات العربية: د. 
المصري  .1 المدني  مالقانون  فـــنشــ،  ، www.wipo.intالالكتروني  عـــوق ـمالـــي  ــــور 

 . 2022_01_03تاريخ الاطلاع:
،  www.alazab.netالالكتروني  موقعالي  ــــــشور فـــصري، منـــــقانون المرافعات الم .2

 . 2022_06_01تاريخ الاطلاع: 
تاريخ  ،  www.jafbase.frالالــكتروني  وقعــمالي  ـور فــ، منشالقانون المدني العراقي .3

 .2022_03_31الاطلاع:
رقم    .4 الكويتي  المدني  بـت ا ـــالخ  1961سنة  ـل  5القانون  العــــــن ــــــص  لاقات  ـــــــــظيم 

ذات  ــــــــون ــــــانـــــالق م5/1961)ــــنبي  ـــــــــ ـــــالأجر  ـــصـن ـــــــــالعية  في  ـــــ(،    موقعالنشور 
 . 2022_06_03، تاريخ الاطلاع: www.almohami.comالالكتروني

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
http://www.wipo.int/
http://www.alazab.net/
http://www.jafbase.fr/
http://www.almohami.com/
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الـــــ ـان ـــــــــالقلة  ــــــ ــــمج .5 الخـــــدولـون  الت ـــــــي  منةــسي ــون ــاص  فــــ،    ع ـــوقـــمالي  ــــشور 
 .2022_05_03تاريخ الاطلاع: ، www.wrcati.cawtar.orgالالـــكتـــروني 

الالـــــك .6 المـــــوقــــع  فـــــي  مــــــنـــــشــــور  المـــــــغربـــــــيــــــة،  الأســـــــــــــــرة  ـــــتـــــــرونـــــــي  مدونــــــــــــة 
www.cour.constitutionnelle.ma :2022_01_29، تاريخ الاطلاع . 

 التشريعات الأجنبية:  .ه
A   . Code civil français, voir le site : Error! Hyperlink reference not valid. ، 

. 2022_04_29: الاطلاع  

 القرارات القضائية:  _و 
، ملف 1984_12_ 03قرار بتاريخ    غرفة الأحوال الشخصية،  المجلس الأعلى، .1

الم35026رقم   الــجـــ،  الـــقضائ ـــلة  ص89عدد  ـــية،  الموقع86،  في  منشور   ، 
 .2022_03_22، تاريخ الاطلاع: www.droit.mjustice.dzالالكتروني

العليا،  .2 بتاريخ    غرفة الأحوال الشخصية،  المحكمة  ، ملف 1986_04_ 07قرار 
وقع ــــي المــــور فــــنش ـــ، م69، الجزائر، ص02، المجلة القضائية، العدد  41560رقم  
 . 2022_03_16، تاريخ الاطلاع: www.droit.mjustice.dzرونيــــكتــــالال

بتاريخ    .3 العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار  ، ملف 1989_03_ 09المحكمة 
، منشور في الموقع 952، ص1993،  04، المجلة القضائية، العدد  45681رقم

 .2022_02_11، تاريخ الاطلاع: www.droit.mjustice.dzالالكتروني
بتاريخ    .4 العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار  ، ملف 1990_02_ 19المحكمة 

، منشور في 104_102، ص1997، 52، المجلة القضائية، العدد 59013رقم 
  .20222_03_27، تاريخ الاطلاع: www.mjustice.dzالموقع الالكتروني

العليا،  .5 ملف ،  1993_06_ 23بتاريخ  قرار    غرفة الأحوال الشخصية،  المحكمة 
ور  ــــــــــــمنش  ،63، ص1999الجزائر،،  01، العدد  ائيةـــــــضــــالقلة  ـــــمجال،  91144رقم  

المــ ــــف الالـــ ــــوقـــــــي  الاطلاع:  www.droit.mjustice.dzي  ــــــرون ـــــــكت ــــــــع  تاريخ   ،
14_03 _2022. 

http://www.wrcati.cawtar.org/
http://www.cour.constitutionnelle.ma/
http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.mjustice.dz/
http://www.droit.mjustice.dz/
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العليا،    .6 بتاريخ  غرفة الأحوال الشخصية،  المحكمة  ، ملف 1998_02_ 17قرار 
المج170082رقم   القضــــــ،  العـــ ــــلة  ص2000،  01دد  ــــ ـــــائية،   ،170،167 ،

، تاريخ الاطلاع:  www.droit.mjustice.dz  رونيـــــع الالكتـــ ــــي الموقــــ ــــشور فـــــمن
04_03 _2022. 

الشخصية،  المحكمة   .7 الأحوال  غرفة  بتاريخ  العليا،  ملف 2006_07_ 12قرار   ،  
، منشور في الموقع  449، ص2006،  02، العدد  القضائيةمجلة  ، ال358348رقم

 .2022_03_31تاريخ الاطلاع:  ،www.droit.mjustice.dzالالكتروني
العليا،    .8 بتاريخ  غرفة الأحوال الشخصية،  المحكمة  ، ملف 2005_07_ 13قرار 

الموقع  ، منشور في  385، ص2008،  02  ، المجلة القضائية، العدد613469رقم  
 .2022_03_04، تاريخ الاطلاع: www.droit.mjustice.dzالالكتروني

 : الكتب: ثالثا
سلامة،    .1 الكريم  عبد  للقوانين،أحمد  الدولي  التنازع  في  النهضة    الأصول  دار 

 . 2008العربية، القاهرة، 
  القانون الدولي الخاص الجزائري، )تنازع الاختصاص القضائيأعراب بلقاسم،    .2

 . 2005، دار هومة، الجزائر، 02 الجزء الدولي، الجنسية(، 
،  01  (، الجزء ائري، )تنازع القوانينالقانون الدولي الخاص الجز أعراب بلقاسم،    .3

 .2011دار هومة، الجزائر، 
القانون الدولي الخاص، )تنازع القوانين، المبادئ العامة للحلول ،  حسن الهداوي   .4

مقارنة دراسة  الأردني،  القانون  في  الطبعةالوضعية  الثقافة  02  (،  دار  مكتبة   ،
 . 2001التوزيع، الأردن، للنشر و 

الموجز في القانون الدولي الخاص، )المبادئ العامة في  حفيظة السيد حداد،    .5
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 01  الكتاب الأول، الطبعة  تنازع القوانين(،

 .2003لبنان، 
،  01الطبعة   ،القانون الدولي الخاص في مادة الأحوال الشخصيةخالد برجاوي،    .6

 .2001الرباط، ،  النشردار القلم للطباعة و 

http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.droit.mjustice.dz/
http://www.droit.mjustice.dz/
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دار  ،  01الطبعة  ،  الحلول الوضعية للعلاقات الخاصة الدوليةسامي عبد الله،    .7
 . 1987العلوم العربية، بيروت، 

دار هومة، الجزائر،    الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،سعد عبد العزيز،   .8
1996 . 

الدين،    .9 جمال  الدين  القوانصلاح  بين  تنازع  مناقشة  )دراسة  الشريعة  ين، 
 . 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،02 (، الطبعةالقانون و 

، دار الفكر  ، تنازع القوانين في مشكلات ابرام الزواجصلاح الدين جمال الدين  .10
 .2007الجامعي، الإسكندرية، 

الدين،    .11 جمال  الدين  الأجانب، صلاح  زواج  في  الأطفال  حضانة  مشكلات 
 . 2004الفكر الجامعي، الإسكندرية، (، دار مقارنة )دراسة

اجتهاد القضاء الجزائري في ميدان القانون الدولي الخاص الطيب زروتي،    .12
 .2014، دار هومة، الجزائر، معلقا عليه

  (، الطبعة ، القانون الدولي الخاص الجزائري، )تنازع القوانينالطيب زروتي  .13
 .2008، مطبعة الفسيلة، الجزائر، 02

،  الجنسية ومركز الأجانب في الفقه والتشريع الجزائري بيدة، عبد الحفيظ بن ع .14
 .2007دار هومة، الجزائر، 

  الطلاق(،رة الجزائري، )الزواج و الوجيز في شرح قانون الأسالعربي بلحاج،    .15
 .2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان ، 03 الطبعة، 01 الجزء

  تنازع الاختصاص الخاص، )تنازع القوانين و الدولي  القانون  عز الدين عبد الله،   .16
الدوليين الجزءالقضائي  الطبعة02  (،  للكتاب، 09  ،  المصرية  العامة  الهيئة   ،

 . 1986القاهرة، 
سليمان،    .17 علي  الجزائري،علي  الخاص  الدولي  القانون  في    الطبعة  مذكرات 

 .2005، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 03
قربوعكمال    .18 القوانين(، ،  عليوش  )تنازع  الجزائري،  الخاص  الدولي    القانون 

 .2006، دار هومة، الجزائر، 01 ، الطبعة01 الجزء
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ون الدولي الخاص، )الجنسية، الموطن، ــول القانــــأصهمي،  ــــــمال فــــــمد كــــمح  .19
الإسكندرية، ، مؤسسة الثقافة الجامعية، 01 (، الطبعةمركز الأجانب، مادة التنازع

2006 . 
وليـــــمح  .20 المصري،  ــمد  دد  الخاص،  الدولي  القانون  شرح  في  راسة  الوجيز 

صدار الأول، دار  ، الإ01  ، الطبعةالقانون الفرنسيمقارنة للتشريعات العربية و 
 . 2009التوزيع، عمان،الثقافة للنشر و 

عبـــحمـــم  .21 ال ـــد  ع ــعــد  تةـــكاش ــــــال  مقارنة(،نازع  ــ،  )دراسة  ديوان   القوانين، 
 . 2002المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

تصاص القضائي  القانون الدولي الخاص، الاخاشة،  ــك ــــال عــــد العــــمد عبـــــــح ــــم  .22
 . 2005كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،  الدولي،

ومة،  ــ، دار هأمام القضاء الوطنيتطبيق القانون الأجنبي  يل،  ـــــة فضــــاديــــن  .23
 .2002الجزائر، 

شر ــــباعة والنـــهدى للطــدار ال  فقها وتطبيقا، قانون الأسرة نصا و يل صقر،   ــبـ ــــن  .24
 .2006التوزيع، الجزائر، و 
طبوعات ـــدار الم  دروس في التنازع الدولي للقوانين،ي صادق،  ـــــشام علـــــــه  .25

 . 2003الإسكندرية، الجامعية، 

 لمذكرات الجامعية: الرسائل وا:  رابعا

 رسائل الدكتوراه:  .1
، رسالة لنيل شهادة تأثيره على حالة الزوجينالزواج المختلط و ،  فتيحة بشور  _1.1

 .2017_ 2016الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

(،  الطلاق )دراسة مقارنةالزواج و نازع القوانين في مسائل  ت،  مسعودي وسف ي _2.1
العلوم السياسية، جامعة  ي القانون الخاص، كلية الحقوق و رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ف

 . 2012_2011أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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 مذكرات الماجستير: .2

عفيف،  _1.2 عن  أسمهان  التعويض  في  الأسرة  لقاضي شؤون  التقديرية  السلطة 
العلوم  خصص قانون الأسرة، كلية الحقوق و شهادة الماجستير، ت، مذكرة لنيل  الضرر

 . 2011السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

(، مذكرة  قواعد التنازع المتعلقة بالزواج وانحلاله، )دراسة مقارنةأمين دربة،    _2.2
بلقايد تلمسان، لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبوبكر  

2007 _2008 

، مذكرة لنيل  الخلع بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائيسليم سعدي،  _3.2
خدة،  بن  يوسف  بن  جامعة  والمسؤولية،  العقود  فرع  القانون،  في  الماجستير  شهادة 

 2013الجزائر، 

في صالح حسيني،    _4.2 المستجدة  الأحكام  الزوجية على ضوء  الرابطة  انحلال 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص   انون الأسرة الجزائري،ق

أحوال شخصية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي،  
2014 _2015. 

، انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص،  جندولي  فاطمة الزهراء  _5.2
العلوم السياسية ون الدولي الخاص، كلية الحقوق و الماجستير في القانمذكرة لنيل شهادة  

 . 2008_2007جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان،

 المقالات: : خامسا
الزواج ار  ــــطإفي    تنازع القوانين حول الحضانةإشكالات  ،  دي بوزينةـــأمحمآمنة   .1

العلوم السياسية،  الحقوق و الاجتهاد القضائي، كلية  لة  ـ(، مج)دراسة مقارنة  المختلط،
، 2019_10،  02  ، العدد12  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، المجلد

لاع: ــــخ الاطـــتاري،  www.asjp.cerist.dzالالـــكتــــــرونـــي  وقعــــم الــــي   ــــشور فـنــــم
23_05 _2022. 

http://www.asjp.cerist.dz/
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 دوليةتنازع القوانين في مسائل الحضانة بين الاتفاقيات ال،  أمحمدي بوزينة  آمنة .2
  ، العدد 11  الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد، المجلة  التشريعات العربية المقارنةو 

، www.asjp.cerist.dzالالكتروني    موقعال، منشور في  2020_08_31،  02
 . 2022_05_23الاطلاع: تاريخ 

، مجلة تكريت للحقوق، كلية الحقوق، جامعة  لزواج الدوليأزهار محمود الهمود، ا .3
ال الـــديـــتكريت، صلاح  الم ـــعــن،  العدد05  جلدـــراق،  ، 2020،  01  ، الجزء01  ، 

 . 2022_02_27:تاريخ الاطلاع،  www.iasj.netالالكتروني    موقعالمنشور في  
 استبعاد القانون الأجنبي في القانون الجزائري، دراسة تحليلية علىأمينة مقدس،   .4

السياسية، جامعة ، مجلة العلوم القانونية و المدنيمن القانون    24ضوء نص المادة  
س اليابس  المجلد ـجيلالي  الجزائر،  بلعباس،  العدد10  يدي  أفريل01  ،   ،2019 ،

تاريخ الاطلاع: ،  www.asjp.cerist.dzالالـــــكــــترونــــي    عــــوق ــــمالي  ـ ــــور فــــــمنش
02_04 _2022. 

دربة،   .5 الجزائري أمين  القانون  بين  وانحلاله  الزواج  مسائل  في  القوانين  تنازع 
السالمقارنة  لقوانينوا دفاتر  مجلة  والقانـــ،  مـــياسة  جامعة  الطـــون،  ر، ـــــاه ـــولاي 
الجزائ ـــع ـــس العــــيدة،  في  2011جانفي_ ،  04دد  ــــر،  منشور  الالكتروني    موقعال ، 

www.asjp.cerist.dz ، :2022_02_05تاريخ الاطلاع . 
الفكيو   مورــراضية عي  .6 الشرع والقانون ،  أحمد محمد الحسن  الخلع بين  ، طبيعة 

طب للدراســـمجلة  الـــــنة  الألمـعــــــات  الأغ،  ةــــميـــــادي  ـــكــية  العدد  واطـــجامعة   ،03 ،
منش2021_ 12_16 فــــ،  ، www.asjp.cerist.dzالالكتروني    وقعـــــمالي  ــــور 
 .2022_ 01_19لاع: ــخ الاط ــــتاري

، دراسات  معالجة التشريع الجزائري لإشكالات انحلال الزواج المختلطسلمى غنام،   .7
، بن  01والاجتماعية، جامعة الجزائر  وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية  
، منشور  2020، جويلية03  ، العدد12يوسف بن خذة، مخبر قانون الأسرة، المجلد  

 2022_03_15تاريخ الاطلاع:  ،  www.asjp.cerist.dzالالكتروني  موقعالفي  
داودي،   .8 القانون صحراء  نحو  الغش  بسبب  الأجنبي  القانون  تطبيق  ،  استبعاد 

ية  ـــــسانــــلوم الإن ــــي العــــدراسات ف ـــاث والـــية للأبحـــعربـــجلة الـــحاث المـــات وأبـدراس

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.iasj.net/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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، 2020، أكتوبر04، العدد  12ة زيان عاشور، الجلفة، المجلد  ـــعـــوالاجتماعية، جام
ف ـــمنش الاطلاع:  www.asjp.cerist.dz  كترونيـالال  وقعـــمـــالي  ـــور  تاريخ   ،
06_04 _2022. 

  القانون الواجب التطبيق على التطليق في إطار تنازع القوانين، صلوح المكي،   .9
امعة  ـــة، جــــي ـــلامـــالإسوم  ـــعلـــــوالية  ـــان ـــس ـــلوم الإنـــلية العــــمجلة الاجتهاد القضائي، ك

شور في ــــ، من2018_12_30،  17  ددــــر، العــزائ ــــ، الج01ران ــــلة وهـــد بن بـــأحم
 .2022_04_17تاريخ الاطلاع: ، www.asjp.cerist.dzالالكتروني موقعال
  ات الزواج ـانة في علاقـق على الحضـيـــالقانون الواجب التطبعبد الكريم موكه،   .10

عة  ــ، جام03، العدد  04ت والأكاديـــمـيــــة، المجــــلد  ساـة للدراـبن  ــــلة طـ، مجلطـختـالم
الجــــج ـــي ـــج منش2021_09_08ر،  ــــزائ ــــــل،  فـــ،  : الالكتروني  عــــموقالي  ـــور 

www.asjp.cerist.dz ، :2022_04_27تاريخ الاطلاع . 
  من القانون المدني   13دراسة تحليلية ناقدة لنص المادة  عبد الكريم موكه،   .11

عة ـــوالعلوم السياسية، جام، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق  الجزائري 
ي  ـ ـــــكترون ـــــالال  عـــــموقـــــالي  ــــور فـــ، منش2016،  02دد  ـــــ، الع14لد  ــــل، المجـــيج ـــج

www.asjp.cerist.dz :2022_05_20، تاريخ الاطلاع . 
  القانون الواجب التطبيق على انحلال الزواج،  ربيعة حزابو فاطمة بوخاري   .12

)درا و المختلطـ،  الجزائري  التشريع  بين  مقارنة  الجزائرية   المقارن(،سة  المجلة 
وهران جامعة  الإنسانية،  المجلد  1للدراسات  بلة،  بن  العدد02  أحمد   ،  02  ،

، تاريخ  www.asjp.cerist.dzالالكتـــــروني    عـــوقـــمالي  ـــور ف ـــ، منش2020ديسمبر
 . 2020_01_20الاطلاع: 

الزهراء .13 ال،  ندوليـــج  فاطمة  لانحلال  الإدارية  و الأسباب  تنازع  زواج  إشكالية 
مجلة الحوار    القوانين المقارنة(،راسة على ضوء القانون الجزائري و )د،  القوانين

، منشور في  2021، أبريل01  المتوسطي، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، العدد
 .2022_02_18تاريخ الاطلاع: ، www.asjp.cerist.dzالالكتروني موقعال
منصور،   .14 آيت  الانفصال  كمال  على  التطبيق  الواجب  القانون  إشكالية 

المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد   والتبني،  الجسماني

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
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:  الالكتروني  موقعال، منشور في  2010،  02من ميرة بجاية، دار الهدى، العدد  الرح
www.asjp.cerist.dz ، :2022_01_30تاريخ الاطلاع . 

لاق  ــــكالات الطـــــعض إشـ ـــل بـــائي في حـــهاد القضــت ــدور الاجمحمد قسمية،   .15
، منشور 2016،  24سيلة، العدد  ــالمراث، جامعة   ـــلة التــ، مجالتشريع الجزائري   في
 2022_03_10تاريخ الاطلاع:  ،  www.asjp.cerist.dzالالكتروني  موقعالفي  

اء  ـــتص أمام القضــــنبي المخــــون الأجـــانـــاد القــعـــتبـــاس  حالاتوسخ،  ـــمحمد م .16
كالجزائري  الحـــليــــ،  جامــــــقــــة  ورق ـــعـــوق،  فـــشـــمن،  2009_12_31،  ةــــلــــة  ي  ـ ـــــور 

 .2022_05_11تاريخ الاطلاع: ، www.asjp.cerist.dzالالكتروني وقعـــمال
و ،  ذبيح  هشام .17 الطلاق  و التطليأحكام  حماية ق  على  فيها  الأسرة  قانون  أثر 

الأالأبناء مجلة  للدراس،  الباحث  القان  ــــستاذ  و ــــات  محمد  ــــجامع  ة،ــــلسياسياونية  ة 
  موقعالي  ــــــور فـــــ، منش2018_ مــــارس،  09  ، العدد01  ، المجلدرةـــــر بسكــــخيض
 . 2022_02_07تاريخ الاطلاع: ، www.asjp.cerist.dzرونيــــالالكت

 : العلمية الملتقيات:  سادسا
المادةعثمانيبلال   .1 المدنيمن    13  ، دراسة نص  الى  ،  القانون  مداخلة مقدمة 

 23، يومي  الأحوال الشخصيةتنازع القوانين في مجال  بعنوان  وطني  الملتقى  ال
و 2014  _04_24و الحقوق  كلية  السياسي،  ميرة، العلوم  الرحمن  عبد  جامعة  ة، 

من فــ ــــشـــــبجاية،  تاريخ www.bejaiadroit.netالالـــــكــــــتروني   عــــوقـــــمالــي  ـــــور   ،
 . 2022_03_14الاطلاع: 

مداخلة مقدمة الى    تنازع القوانين في الحضانة، )دراسة مقارنة(، عمار آشوي،   .2
 23، يومي  يةلأحوال الشخصتنازع القوانين في مجال االملتقى الوطني بعنوان  

الحقوق و 2014أبريل    24و السياسية، جام، كلية  الرحمن ميالعلوم  رة، ـــــعة عبد 
فــــشـــــمن  بجاية، الالكتــــرونيوقــــــمالي  ـ ــــور  تاريخ  www.bejaiadroit.netع   ،

 . 2022_03_14الاطلاع: 

تواتي،    .3 الجنسيةنصيرة  الجسماني لضابط  ، مداخلة  إشكالات خضوع الانفصال 
، الشخصية  تنازع القوانين في مجال الأحوالمقدمة الى الملتقى الوطني بعنوان  

http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/
http://www.bejaiadroit.net/
http://www.bejaiadroit.net/
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، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن 2014أفريل    24و  23يومي  
، تاريخ www.bejaiadroit.netالالكتروني  موقع الي  ـــ ــــشور فـــــجاية، منـــــرة، بـ ــــمي

 . 2022_03_14الاطلاع: 

 علاقتها و   2005ال الشخصية المستحدثة سنة مسائل الأحو نور الدين بوسهوة،   .4
 تنازع القوانين في مجالبعنوان وطني الملتقى مداخلة مقدمة الى ال، بالنظام العام

الشخصية ك2014_أبريل_24و  23يومي  ،  الأحوال  الحقـــــليـــــ،  و ــــة  لوم ــــــالعوق 
جامعـــــالسي عـــاسية،  ا ـــبـــــــة  مــــلرحمد  بـــــن  فـــــمنش  ،ةــجاي ـــــيرة،    ع  ـــــوقـــــــمالي  ـ ــــور 

 .2022_03_14، تاريخ الاطلاع: www.bejaiadroit.netالالكـــــــــتروني

 المطبوعات: :  سابعا
ية  ـــ، كلالأحوال الشخصية  محاضرات قواعد الاسناد في،  نةــــحمدي بوزيـــآمنة أم  .1

، 2020_2019ف،  ــــــلي، الشلـــــو ع ــــن بـــيبة ب ــالعلوم السياسية، جامعة حسالحقوق و 
فـــــنش ـــــم الاطلاع: ،  www.univ-chlef.dzرونيــــكتـــالال  ع ـــــوق ـــــمالي   ــــور  تاريخ 

11_03 _2022. 
ور ـ ــــش ــــ، من 2020_2019،  محاضرات في القانون الدولي الخاص،  مرانيأحمد ع  .2

لاع: ــــخ الاطـــ، تاريwww.elearn.univ-oran.dzالالــــكـــتـــــروني   عــــوقــــــم الـــــي  ـــــف
28_03 _2022. 

http://www.bejaiadroit.net/
http://www.bejaiadroit.net/
http://www.univ-chlef.dz/
http://www.elearn.univ-oran.dz/
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 الصفحة:  :العنوان
 9 مقدمة:
  الزواج   انحلال  صور  يحكم  الذي  الاسناد  ضابط:  الأول  الفصل

 : المختلط
14 

 16 : المختلط الزواج انحلال صور: الأول المبحث
 17 : والتطليق بالطلاق  الزواج عقد انحلال: الأول المطلب

 17 : الطلاق : الأول الفرع
 18 :المنفردة بالإرادة الطلاق: أولا
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 ملخص المذكرة: 

يعد موضوع تنازع القوانين في مسائل انحلال الزواج المختلط من أهم المواضيع  
الشائكة في مجال القانون الدولي الخاص، نظرا لاختلاف التشريعات المقارنة في تحديد  

الذي   وقت رفع القانون  الزوج  بقانون جنسية  الجزائري  المشرع  والذي حدده  يحكمه، 
دون تطبيق هذا القانون والمتمثل في الدفع بالنظام    الدعوى ما لم يكن هناك مانع يحول

ة تتوفر على لعلاقالعام والغش نحو القانون، وسريان القانون الجزائري وحده إذا كانت ا
 طرف جزائري.

الطلاق    بين  بالتفريق  الأخرى  العربية  التشريعات  بعض  قامت  حين  في 
الجسماني، واعتمدت دول أخرى قانون الجنسية  بالإرادة المنفردة والتطليق والانفصال  

 المشتركة للزوجين، أو قانون الموطن المشترك. 

ويرتب موضوع انحلال الزواج المختلط مسائل منها ما يتعلق بالزوجين معا،          
هذه المسائل تخضع للقاعدة العامة، أما المسائل المتعلقة بكل زوج على حدة، فهي  
للقانون  وتخضع  الدعوى،  رفع  وقت  الزوج  جنسية  قانون  قاعدة  نطاق  عن  تخرج 

 الشخصي للمطلقة. 

 الكلمات المفتاحية: 

 واج، مختلط، القانون الواجب التطبيق، الجنسية. ز   

Abstract : 

       Conflict of laws in matters of the dissolution of mixed 
mariage,is considered one of the most complicated topics in the 
field of private international low due to the different comparative 
legislation in determining the law that rules it, defined by the 

 



 

 
 

algerian draft law on thenationality of the husband the time of 
filing the  lawsuit, unless there is an obstacle to the application 
of this law represented by public order driving cheating towards 
the law and only the application of the algerian law if the 
relationship involves an algerian an party. 

       while some other arab legislations differentiated between 
divorce with the dispulsive will of the husband and the physical 
separation, and other countries have adopted the laws of the 
couples joint citizenship or the law of common state. 

        The issue of dissolution of mixed mariage raises other 
different issue.and The issues related to each spouse are not 
subject to the rule of the law on the nationality of the husband 
at the time of the lawsuit is field and is subject to the personal 
law of the divorsee. 
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